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کک 


لو التوسیر 


موہ هیر 
الساسة 
والتشاريح 


E‏ ا 


«إن نقل أفكار القرن الذي نعيش فيه الى القرون السالفة هو 
الصدر الأكثر خصباً من مصادر الخطا. إننى أقولهؤلاء الناس الذين 
برغبون في تحديث كل القرون الماضية ما قاله كهنة مصر لصولون: 
أا الأبنيون لستم سو أطفال» 
اریج الشراثع› الحتاب التلاتون الفصل K1 f‏ 
«لقد جعلنا مونتسكيو نفتح أعيننا ونرى. . .» 
السيدة دي ستايل 
كانت فرنسا قد فقدت ألقاب النبالة فأعادها موتشكيو 
اليها. » 
فولتیر. 


لتنولم 


مقدذمة 


يبدو على ھل | ارا سوی امل حول نصوص معروفة أو تأملات 
صادرة ا 


أود فقط أن أعطي عن هذه الشخصية التي نراها منحوتة في 
الرخام صورة حية بعض الشيء. أنا لاأفكر في الحياة الداخلية لسيد 
التي كانت تغمرها لأسرار لدرجة ان النقاش مايزال ختدما 
لتقرير في إذا كان قد امن ا و کان قد بادل زوجته الحب». أو 
ان كانت قد استبدت بقلبه أهواء سن العشرين بعد أن تجاوز الخامسة 
واللاتن. ولاافكر الحا المة زعم البرلان بعد أن تعب من 
البرلان» ولا في السيد الملستغرق في أراضيه» ولا ي رارع الكرمة 
ا لحریص على خوره وتجارته. اخحرون قد قاموا بذلك. وجب ان نقرأً ما 
كتبوا. إنني أفكر بحياة أخرى غلفها الزمان بظلّه والتعليقات ببريقها. 
هذه الحياة هي حياة مفكر أبقاه شغف الحقوق والسياسة لاهثا 
حتى النهاية» وأبقى عينيه على الكتب متعجلا كسب السباف الوحيد 


۷ 


ر 


الذي رغب من كل قلبه بإحرازه على الموت» ألا وهو إتمام عمله. مع 
ذلك حذار م الوقوع ي الخطاً: إذ 4 تكن غرابة موضوعه بل «دکاۇ ه) 
هو الذي یشکل کل مونتسکیو. لم یکن یرغب بغبر «الفهم». ان لدینا 
عنه بعض الصور التي تفصح عن هذا المجهود وعن عظمته. ۾ یکن 
يغوص في الأكداس اللامتناهية للوثائق والنصوص والإرث اهمائل 
للتاريخ والوقائم والمقتطفات والنصوص النتحلة إلا لالتقاط وجه المنطق 
فيها واستخلاص العقل منها. كان يريد الإمساك ب «خيط» هذه الكرة 
التي عقدعها القرونء الإمساك بالخيط وجذبه ليأي كل شيء نحوه. وكان 
کل شىء ججىء اليه . في أحايين أخرى كان يظن نفسه في هذا الكون 
اهائل للمعطيات الضئيلة ضائعاً کا في بحر بلا ضفاف . کان يريد للبحر 
ضفافه » ان يعطيه اياهاء وأن يقترب للرسوفيها . كان بحاذى الضفاف» ومامن 
ال قد سبقه في هذه المغامرة. بجحب الإعتقاد ان هذا الرجل الذي 
یکن حباً شديدا للسفن کي بستطيع التفكير برسم هيكلها وارتفاع صوارما 
وسرعتهاء والذي بحمل اهتماما شديدا لمشاهدتها کي يصحب 
بمحاداة والاسبان حت بلاد ا 


E 


فالحملة الأخيرة ٤‏ کتاره قد کت لالاحتفاء بالضفة القريبة اال ايرا 


کان ينطلقِ صوبتب اللجهول حقاً. ّ المجهول کان بالنسة فلإ 
الخار حلدة شا 


اا اا ی و و ا 
لدی اللكشف. انه يدرك ذلك وبدرك أنه ياي بأفكار جديدة ويقدم 
عملا م یسبق له مثیلء وإدا كانت کلماته SS‏ 
ا ظفر با أحيراء فإن كلمته الأول كانت للتحذير من أنه انطلق 
lz‏ ولم يکن له من معلم إطلاقا ولم تكن لديه الفكرة الأم. إنه 
يلاحظ ان من الواجب عليه الكلام بلغة جديدة با أنه يعلن حقائق 
جديدة. حت في اختلاجات لسانه نحس بفخر الكاتب الذي يضيء 


ر 


الكلمات المشتركة التي ورثها بالمعاني الجديدة التي يكتشفها. إنه بحس 
تماما في اللحظة التي يفاجأ برؤ يتها تخرج إلى النور وتعسك بلبه خلال 
الأعوام التلائن التي أعطته مهنتهء أن فکره ه یفتتح عا (جديدا». لقد 
اعتدنا هذا الإكتشاف. وحين نحتفي بعظمته لايمكننا السلوك كا لو ان 
مونتسکیو يسبت في حاجات قافتنا كنجمة في الساءء إذا م نفهم جيدا 
ما تطلب منه ذلك من جرأة وشغف كي يفتتح لنا هذه الساء التي 
سجلناه فيها. 

لكني مازلت أفكر بحياة أخرى. تلك الحياة التي تخفيها غالباً جدا 
تلف الإإكتشافات الذات التي يعود فضلها اليه . للأفضليات والتقلباتء 
E‏ 
بريد من مونتسكيو أن يلقي على العام نظرة رجل لامبال, عديم 
الالترام CS E‏ 

كل الكتلء بلجا من السلطة وإغراءاتهاء متحررا من كل شيء بصدفة 
عجية قادر بالضبط عل فهم کل شیء لاه متحرر من کل شىء ۆد 
له هذا الواجب» هذا الواجب المفترض من كل مؤزخ» في ان نصدَقهء 
لاثقة بكلامه بل بعمله. لقد بدت لي هذه الصورة كالأسطورة وإني امل 
بإظهارها . لكنى بإظهاري إياها لا أوذ ان يعتقد المرء بأن الموقف الذي 
TT O E CE‏ 
إبداء لأمانيه. 

لقد انطلق قبله اخحرون صوب الشرق ‏ هؤلاء الذين اكتشفوا لنا 
بلاد الهند في الخرب. 

ل .ا 


الفصل الأول 


إن 7 NY‏ 
لقد قاها أوغست كونت وأغاد قوها دورگهایم ولم ينکرها أحد جڏيا. 
لکن ربا کان لاب من التراجم قلا ليزه ڪن أسلافه والنفوذ الى ما 
كان أفلاطون 'يژكلهاأن السباسة هي لإرضوإع علم ماء والبرهان 

على دلك هو ان هذا العلم يزودنا بعرفة الجييهورية ورجل السياسة 
لقد عاش سللفكر الغديم كله /عل ايار الك لامن حيث 
ن علم السياسة کان مکنا ڳاسوو يتين انقدي. پل إنه اكتفى ذا 
. وقد استعاد المحدتون أنفسه“ هذه الموضرع كا نشاهد ذلك 
لدی «بودان» و«هوبز» و«سبینوزا» و«غلوتیوس). کر آي راعب ٤‏ 
رفض رأي الأقدمين» لا بسبب ادعائهم التفكير فيا هو سياسي بل 
بسبب توهمهم أنهم يقيمون بذلك العلم . فالفكرة التي كونوها عن العلم 
كانت مستعارة من معارفهم . وما أن هذه الأخيرة ولا سيا خارج 
بعض ميادين الرياضة التي لم تكن تتمع باي وحدة قبل اقليدس - م¿ 


۱١ 


تكن سوى وجهات نظر مباشرة» وبا أن فلسفتهم لم تخرج عن حدود 
الاسقاط على الاشياءء فقد كانوا ا غرباء عن فکرتنا عن العلم» 
طا يمتلكوا مالا عنه. لکن الملحدثن! كيف يكن القول 
بان فكر إنسان مثل بودان أو ماكيافيللى أو هوبز» الذين عاصروا م 
بلغت و من الصرامة والدقة والتي کانت تعلن انتصاراتہا ى 
الرياضيات والفيزياءء قد استطاع القاء عاجزا عن رؤ يه نمودج 8 
العلمية التى ورثناها؟ 


الفعل» نحن نرى ابتداءً من القرن السادس عشر وبحركة 
متضافرة ولادة وغو فيزيقا أولى ورياضيات والحاجة لأخحرى سرعان ما 
سندعوها الفيزيقا المعنوية او السياسية» والتى ستعادل الأولى بصرامتها 
ذلك أنه لإ يجن بعد أوان تعارض علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية . إن 
أشد اليتافيزيقيين» مثل ليبنتز» يقصي علم السياسة أو التاريخ عن 
الله هذين العلمين اللذين يبدوان كترابط لأعراض المصادفة ولأوامر 
الحرية الإنسانية. لكننا لانضع أبدا بين يدي الله سوى الأخطاء التي 
ارتکىها الإنسان. وقد کان ليبنتز يعزو لله کلیا الفكرة الإانسانية عن 
علوم الإنسان. ما بالنسبة اللوضعيين والأحلاقيين وفلاسفة التق ورجال 
السياسة» وسبينوزا نفسه» فلم يشكوا لحظة واحدة بإمكانية معالحة 
العلاقات الإنسانية كعلاقات فيزيقية. فلم ير «هوبز» سوى فارف 
واحد بين الرياضيات والعلوم الإجتماعية: . الأولى توحد البشر والثانية 
تفرقهم. وذلك لسبب وحيد وهو أن «حقيقة البشر ومصلحتهم 
لاتدخلان في تعارض في مبحث الرياضيات أما في الثانية ف «في كل 
مرة يتناقض فيها العقل الإنسان» فإن الإنسان يتناقض مع العقل». 
اد اسينوزا يريد هو أ معالحة العلاقات الإنسانية تماما کا 
نتصرف مع أشياء الطبيعة وبنفس الطرق. لنقرأ هذه الصفحات التي 
تقدم لكتاب «المبحث في علم السياسة»: ان سبينوزا بقضحه الفلاسفة 
الذين يلقون على السياسة تبعة أوهام مفاهيمهم أو مثالهم الأعلى› 
شاكلة الأرسطوطاليين في محال الطبيعة» يقترح بدل أحلامهم علم 
التاريخ الحقيقي . كيف يمكن عندئذ الإدعاء بأن مونتسكيو قد شق افا 


۱۲ 


ر 


إن کان يبدو في الحقيقة أنه يتبع طرقا معروفة» فهو لايتجه نحو 

نفس «الموضوع». بغر هلفیسیوس عن مونتسكيو بأنه يمتلك «عقلية» 
مونتاني. انه يتمتع بنفس الفضول ويضع لنفسه نفس الادة للتأمل. كان 
«التاريخ بأسره» تاریخ کل البشر الذين عاشواء يشكل موضو ع تأمله» 
مثل مونتاني وأتباعه جيعا الذين كانوا مجمعون الأمثلة والوقائع التي كانوا 
يبحثون عنها في كل الامكنة وكل الازمنة. ولم تخطر على باله هذه الفكرة 
بالصدفة . لابد بالفعل من أن نتصور هذه الثورة المزدوجة التي هزت 
العا في منعطف القرنين الخامس والسادس عشر» ثورة في حيّز العالم. 
ثورة في بنيته. انه زمن «الأرض المكتشفة» والإكتشافات العظيمة التي 
فحت أمام أوروبا آفاق المعرفة واستغلال المند الشرقية والغربية 
وافريقيا. وقد جلب بعض السافرين في حينها ضمن صناديقه توابل 
وذهبا وني ذاكرته روايات عن عادات وأخلاق ودساتير قلبت الحقائق 
المعروفة بأسرها. إلا انه ما كان هذه الفضيحة نفسها ان تثمر غر ضجة 
صغيرة من الفضول لو لم تهر أحداث أخرى أسس هذه الحقائق في قلب 
تلك البلدان التي كانت زوارقها تلقي مراسيها بحثا عن أراض جديدة. 
إن الحروب الأهلية وثورة الإصلاح الديني والحروب الدينية وتبدّل بنية 
الدولة التقليدية وصعود العاميين وسقوط الكبار» هذه الإضطرابات التي 
ترذدت أصداؤ ها في كل أعمال ذلك الزمان» قد أعطت مادة الروايات 
الفاضحة المجلوبة من وراء البحار الشأو المعدي للوقائع الحقة والمليئة 
بالمعنى. إن مالم يكن في الاضي سوى موضوعات للإنتحال وغرائب 
لإإشباع شغف البحاثة قد أصبح كمراة للقلق الحاضر والصدى الغريب 
هذا العام المتأزم. هذا هو أساس هذه «النزعة الغرائبية السياسية» التي 
تهيمن عل القرن السادس شر . (فالتاریحخ المعروف نفسه» 
اليونان وروما»ء قد أصبح هو أيضا هذا «العالم الأخحر» حیٹث حٹ 
العام الحاضر فيه عن صورته الخاصة) . 


هذا هو موضوع مونتسكيو تماما حيث يقول عن روح الشرائع : 


۱۳ 


ر 


«ان هذا العمل يتخذ الشرائعم موضوعاً له وكذلك العادات والتقاليد 
اللختلفة لحميع شعوب الأرض. يكن القول ان هذا او واسع 
جداً لأنه اا 0 ا بر التي تقبلها الناس .» هذا ا 
بالضبط هو الذي ميزه عن جميع المؤلفين الذين . قبله جعل 
السياسة علا إذ لم يسبق أن تجرأً أحد قبله على التفكير «في عادات كل 
شعوب العام وشرائعهم». إن تاريخ («(بوسويه) يدعي الشمولية: لكن 
شموليته تکمن في القول بأن «التوراة» قالت كل شيء وان التاريخ كله 
يتعلق اء كشجرة البلوط بثمرتها. أما بالنسبة للمنظرين أمثال «هوبز» 
ا و«غروتیوس» فإہم «يقترحون» بالأحرى فكرة علم لن 
يقيموه. إنهم لایفکرون بكليّة الوقائع العيانية بل ببعضها (كشأن 
نورا مع الدولة اليهودية وايديولوجيتها في «رسالة في اللاهوت 
والسياسة)» أو إنهم بفکرون با لجتمع عامة» أو ب «المجتمع عموما» مثل 
هوبز ي ادي سیفا» وراللیفیاتان»» وکحال سبینوزا نفسه ي 
السياسي» . اا نظرية عن التاريخ الوافعي بل ينشئون نظرية 
عن ماهيه 2 ا اللہ کا عا ہے راا تار ية 
ملموسة بعينها» ولا بوجه اولي الكل الو جتماعي والتاريحي . إهم ا 
ماهية المجتمع ويقدمون a‏ مثاليا وجرّدا عنه . ويمكننا القول : ان 
علمهم منفصل عن علم مونتسكيو بنفس السافة الفاصلة بين الفيزيقا 
التأملية للديكارتيين والفيزيقا التجريبية للنيوتونيون. الأرل تبلغ مباشرة 
حقيقة كافة ن الفيزيقية الممكنة قبلياء وذلك بالا ستناد إلى ماهيات 
أو طبائع بسيطة› ا تنطلق من الوقائم مراقبة تعولاتېا ي 
Ty‏ هذا التباين ني الموضوع يؤدّي إلى ثورة ئي اغيج . 
فن لم يکن مونتسکيو هو أول مَنْ قذم فكرة فيزيقا إجتماعية فهو أول 

من اراد اضفاء روح الفيزيقا الحديدة عليها والإنطلاق ليس من الماهيات 
بل من الوقائم» واستخلاص القوانين من هذه الوقائع 


إننا نرى إذأ في آن واحد ما بجمع مونتسكيو بالمنظرين الذين سبقوه وما 


(۱) دفاع عن «روح الشرائع»٠‏ الخزء الثاني فكرة عامة . 


٤ 


ر 


ميزه عنہم» انه يشترك معهم في المشروع نفسه: بناء العلم السياسي . لکنه 
ختلف عنم في الموضوع لأنه لايتنطح لانشاء علم عن المجتمع عموما 
بل لكل المجتمعات المتجسدة في التاريخ. وبسبب من هذه الواقعة فإنه 
«لايتبع المنهج نفسه»» فلم يكن يريد القبض على الماهيات بل اكتشاف 
القوانين. هذه الوحدة فى في المشروع وهذا الإختلاف في الموضوع والمنہج 
مجعلان من مونتسكيو الرجل الذي ت المتطلبات العلمية لسابقيه 
الشکل الأكثر صرامة ودقة والخصم الأكثر تعنتا ل «تجريدهم» في الوقت 


نفسه 


ان مشرو ع إنشاء علم الاه والتاريح يفترض 0 ان السياسة 
والتاريح يمکن ان يکونا موترغا لعلم» اي يتضمنان ضرورة يود د العلم 
اكتشافها. فلابد عندئذ من قلب الفكرة الريبية التي لاترى في تاريخ 
الإنسانية سوى تاريخ أخطائها وضلاهاء وانه بامكان مبدأ وحيد توحبد 
تنوع العادات المائل والداعي لليأس: ضعف الإنسانء وأنه بامكان 
سبب واحد إيضاح هذه الفوضى اللامتناهية : اختلال العقل الإنساي 
بالذات . . ينبغي القول: «لقد تفحصت البشر بادیء بدءء وامنت» في 
هذا التنوع اللامتناهي للشرائع والعادات بأنهم ۾ یکونوا منقادین 
بنزواتہم فحسب (روح الشرائع» مقدمة)» بل بعقل عميق» إن م یکن 
سرا دائا فهو على الأقل عقلاني دومأء وعبر ضرورة كانت 
الامبراطورية متراصة لدرجة لاتدخلها المؤسّسات الغريبة الدائمة 
فحسب بل حتى هذه الصدفة التي تؤدي إلى كسب او خسارة معركة ما 
وبحسب ها حساب في لقاء اني". ذه الضرورة العقلانية» مع النزعة 
الريبية التي تبررهاء کان كل نزوع دفاعي باسكالي ‏ هذا النزوع الذي 
يبحث في الخلل العقلى الإنساني عن الاعتراف بعقل إهى ‏ بجد نفسه 
e E O‏ 
کالدين» او تحدد له غايات كالأخلاق. يتوجب على كل ضرورة تحكم 


(۲( ووج الشرائع› الكتاب العاشرء الفصل الثالك عشر (بولتافا)» اعتارات › الكتاب 
اللامن عشر 


لتنوبر 


التاريخ؛ کي تکون e‏ عن استعارة علتها من 
ادعاءات أي لاقوت أو أي آخلاق و إملاء قوانینې u‏ 


لیس «للاهوت») ان يعلن حقيقة وقائع السياسة . وانه لنزاع قدیم › 
لكننا لانتصور اليوم كم كانت قرارات «الكنيسة» تثقل كاهل التاريخ. 
يكفي أن نقرأً بوسويه وهو يعلن الحرب على سبينوزا الذي ارتكب ذنب 
كتابة تاريخ للشعب اليهودي وللتوراةء أو ضد ريشار سيمون الذي فكر 
بنفس المشروع في نطاق الكنيسة بالذاتء كي نتمثل الصراع بين 
اللاهوت والتاريخ وعنف هذا الصراع بحيث يشغل هذا الأخير كل 
ا الدفاع عن دح الشرائع. لقد اتهم و بالإلحاد وبمذهب 
التاليه“ وبأنه ألغى فكر المطة الأصلة ورن نة الريجات . 
الخ» وباختصار» بأنه أحال الشرائع الى أسباب إنسانية بحتة. جيب 
مونتسكيو: إن إدخال اللاهوت في التاريخ هو خلط للأنظمة ببعضها 
والغاء للفوارق بين العلوم وهذا ما يشكل الوسيلة الأضمن لإبقائها في 
مرحلة الطفولة . كلاء إن حديثه لامدف للعب دور اللاهوتي فهو ليس 
بلاهوتي» بل وسياسي . انه يقر بامكانية ان يكون لموضوعات 
العلم السياسى « أيضا» معنی دینيا وبامكانية اأعطاء رأي في قضية 
العزوبة وتعدّد الزوجات وإفراط اللاهوتي. لكن هذه الوقائع کلها تعود 
أيضا» وقبل كل شيء» لنظام غريب عن اللاهوت. لنظام مستقل ذاتيا 
له مبادئه الخاصة . اذن» فلنترکه بسلام. انه لايع 4 کال ھن اتاد 
أحكام لاهوتية فلنعطه بالقابل الحق في الحكم ك سياسي . ألا نذهب 
للبحث عن اللاهوت في سياسته. ليس من لاهوت في سياسته أكثر من 
ناقوس القرية في منظار الكاهن الذي يتطلع الى القمر. 
لمكن إذأً للدين أن بحل مكان علم للتاريخ. ولا «الأخلاق» كذلك. 
إن م كر عدر باقضى درجات الحذر مد الداي اه ارز لا 


(۳) مذهب التأليه : مذهب يقر بوجود الله وينكر الوحي والآخرة (م). 


۱٦ 


أن نفهم اخلاق لدى قوله سياسة. كذلك الأمر بالنسبة ل الفضيلة. 

فالأمر لايتعلتق إطلاقا بالفضيلة الأخلاقية» ولا بالفضيلة المسيحية» وانما 
بالفضيلة السياسية («روح الشرائع»» ت : فان کان یعود عشر مرات 
الى هذا التحذير فذلك لأنه يصطدم بالفكرة المسبقة الأكثر شيوعاً: ف 
جميع بلدان العام یریدون أخلاقا (روح الشرائع› تنبیه). کان هوير 
وسبينوزا دال بنفس لقال : إن جميع واحسات 2 لاتصنع بداية 
معرفة واحدة» فالانسان يعترف في أخحلاقه» ال تود جعل الانسان 
اا اود ا أن الشرائع التي 
تتحکم به ليست أخلاقية . علينا أن قزر ادا التخلى عن ادا ما 
أردنا التغلغل في هذه الشرائع وادراكها. انهم يعارضون مونتسكيو 
بالفضائل الإنسانية والفضائل المسيحية ٠‏ بجاول فهم عادات 
الضينين والأئراك النينة., بيد أن الرء لابزلف ثل هذه السائل كتاف 
الشمريقا والسياية واللق, جا انفضا لن م التير ين اة 
المختلفة: «إن حميع الرذائل السياسية ليست رذائل أخلاقية» و... كل 
الرذائل الأخلاقية ليست رذائل سياسية» (روح الشرائع» الکتاب 1۹ 
الفصل ۲). با ان لكل نظام قوانينه» فهو لايعي سوى قوانينه 
الخاصة . انه يرد على اللاهوتيين والأخلاقيين بأنه لايوذ سوى الحديث 
«إنسانيأ» عن نظام الأشياء الانساني وسياسيأ عن النظام السياسي . انه 
بدافع ههنا عن قناعته الأكثر عمقأً: إن علا عن السياسة لايكنه 
الإإستناد إل على مادته الخاصة وعلى الاستقلال الذاتي الجذري للسياسي 
ما هو عليه. 


لكننا م نستمع للقضية بعد . حيث انه لايكفي التمييز بين العلوم 
وأنظمتها: Gm‏ إن الديانة 
الحقة والأخلاقية الحقة. إذا ما افترضنا خلوها تفسيرنة س 
النظام السياسي» تنتميان مع ذلك هذا النظام بالسلوك أو بالمحظورات 
اللتن توحيان )| وهنا بالضبط یصبح الصراع ا آذ کن ماما ان 


(°) «دفاع عن دوچ الشرائع»» اخزء الثاني : مناخ . 


1۷ 


نعزو | اخلاقية للأخلاق وألا نحکم گات اض رالا 
پسدر حسسنا طالما اننا نكتب عن الأخلاقية المريعة لليابانيين أو الديانة 
المريعة للأتراك. وجيع لاهوتيي العام يتركون) لكم بكل طيبة خاطر. 
لكن حين نصادف الأخلاقية الحقة والديانة الحقة؟ هل سنعالحه) هما 
أ رانا كاه اا ب واتار ان اة ,الاخ 
المسيحية يمكن تفسيرهما اا ك| فعلنا بالنسبة للديانات والأخلاق 
الوثنية بالنظام السياسي » ويمستويين ختلفين س بساء خحشنة e‏ 
وبتقاليد التجار او الصيادين؟ هل سيسمحون بنشر ان اختلاف الطقس 
هو الذي حفظ الكائوليكية في جنوب اوربا ونشر البروتستانتية في 
الشمال؟ هل سيسمحون ذه الطريقة ب«علم اجتماع عن 
الدين والأخلاق»؟ ان عدوى الشر عندها حجر إلى العودة الى أصوله» 
وسنری لاهوتین مزقهم اللصرر المقذر لمحمد او للصينيين. إذ نرغب تماما 
yt‏ تكون الديانات «الكاذبة» سوى إنسانية وان تسقط تحت سيطرة ة علم 
ا لكن كيف الوقاية من اجتياح هذه السيطرة للديانات الحقة؟ 
ومن هنا هذا اللاهوتي الذي يشتم مسبقاً المرطقة في نظرية انسانية 
ا عن الديانات الكاذبة. وهاهو مونتسکيو يصارع ويقارع فوف 
اهامش الضيق الذي يفصل بين قناعاته كمؤمن (أو حذره کروح سيئة) 
عن متطلباته كعام. فمن غير المشكوك به أن موشسکیر رض عدددا 

من المرات في أمثلته الحجج الكاملة ل «نظرية سوسيولوجية حقيقية عن 
العقائد الدينية والأخحلاقية». هذه الديانة وهذه الأخحلاقيةء اللتان یرفض 
بالضبط أن تحاكا التاريخ» ليستا سوى عوامل داخلية لمجتمعات معينةء 
تتحکمان بشکل هذه المجتمعات وطبيعتها. هذا المبدأ نفسه الذي يفسر 
جا سه فر فداه اغا ما الذي يتبقى حينئذ من التمييز 
بين الأنظمة؟ إن التمييز إذا أردنا التمسك به» وجب ان نفعل ذلك 
يمر حينئذ عبر النسق الديني والأخلاقي نفسه. سيقال بإمكانية فهم 
الدين بمعناه ودوره الإنسانيين (اللذين يكن ان يقعا ضمن حيز علم 
اجتماع ما) او بمعناه الديني (الذي يفلت منه). ذه الطريقة يتراجع 
مونتسکيو لعدم رغبته القفز فوق الحواجز. 


۱۸ 


اور 


ومن هنا منشأ الإتهام بالإلحاد» وضعف دفاعه . فإن كان قد وضع 
الصلاية ي ردوده فهو لم يكن باستطاعته إضفاء القَوة على حججه. 
رارت إقناعه بالإخاد! إنه لايتلك سوى هذا الرد: ليس الملحد هو 
من يكتب أن هذا العالمي الذي بتع ا ویتابع قوانينه» قد 

خلقه «عقل» ما. يو کڏون أنه يصب ي السبينوزية»› ف الديانة الطيعية! 
انه لايتلك سوى رد وحيد: الديانة الطبيعية لاتعنى الإلحاد» وبالأصل 
فأنا لا أويّد الديانة الطبيعية. م تستطم كل هذه الإستعراضات في 
التراجع أن تقنع خصومه وأصدقاءه. وبكل الأحوال فإن أفضل دفاع 
عن الدين. هذا ت الذي يوجهه صراحة في القسم الثاني من «روح 
الشرائع»» يکن أن يصدر عن أحد الکليین قاما متلا کن ال ضار 
عن أحد المؤمنين. انظروا الحدال مع «بایل» (روح الشرائع » الكتاب 
الرابع والعشرون. الفصل الثاني والسادس). كان «بايل» يريد من 
الدين ان يكون على الضد من المجتمع (وهذا هو معنى المفارقة حول 
الملحدين) . يعارضه مونتسكيو بأن لاغنى للمجتمع عن الدين وانه مفيد 
له. لكن رغم ذلك فهو يبقى ضمن مبدأً بايل: الوظيفة الاجتماعية 
والسياسية للدين. يتلخص إعجابه كله في اظهار أن هذا الدين 
السيحي الذي لايصبو سوى الى السماءء ملائم جدأً على الأرض. لكن 
حميع «السياسيين» قد تحذثوا هذه الطريقة وماکیافیللی كان الأول. لكن 
الإايان لاجد خيره في هذا الكلام «الانساني» جدا. عندها لابد من 
حجج أخرى كثيرة لكسب احد اللاهوتيين . 


الحكم على التاريخ بمعاير دينية أو أخلاقية وانه جب على العكس من 
ذلك 2 ا والأخلاق ا سياق ا 8 e‏ 
مونتسکیو u‏ الغ ط ٤‏ اتخاذ موقا اکا النظرين» رعم 

کو ت ذلك r‏ ومعارضته رنقَطة حاسمة نظریات الحی لط 


۱۹ 


لتنوبر 


لنىبحث هذه النقطة بدقة. إن فوغان) یوضصح في کتابه حول 
النظرية السياسية أن حيع لي الا ا السابع عشر 
والامن عشر هم وباستتاء فيكو e‏ مترو «العققد 
الاجتماعي». مادا يعني هذا الاستئناء؟ کي نقرر دلك من الملائم إلقاء 
نظرة سريعة على نظرية الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي . 


E E E 
u هو اأ صل المجتمع؟» واا بنفس الوسائل : «حالة الطبيعة‎ 
الإجتماعي». قد يىدو اليوم فریدا جدا طرح مثل هذه «المسألة حول‎ 
e الأصل» والتساؤ ل كيف استطاع الرجال الذين يفترضصس‎ 

الفيزيقي ا من الوجود الاجتماعي دائا ان ينتقلوا من 
حالة «العدم» الاجتماعي الى علاقات اجتماعية ل وکیف 


هذه العتبة الأصلية والجذرية . مع ذلك فهي المسألة المهيمنة في التأمل 
السياسي في هذا الزمنء وإ يكن شكلها غريباً فإن منطتها عميق 
جدا. لإظهار الأصل الجذري للمجتمع (نفکر بليبنتز الذي أراد 
اختراق «أصل الأشياء الجذري») بيجب أن نأخذ البشر قبل المجتمع : 
في الحالة الوليدة. خارجين من الأرض كالقرع كا يقول هوبز. كأنہم 
عراة سيقول روسو. ليسوا محرومين من كل وسائل الفن فحسب بل 
بالأخص من كل الروابط الانسانية . والإمساك ا في حالة هي «انعدام 
المجتمع» . حالة الولادة هذه هي «حالة الطبيعة». حيث يعر المؤ لفون 
هذه الحالة الأصلية ملامح ختلفة. ويرى هوبز وسبينوزا فيها هيمنة 
حالة الحرب والقوي يأكل الضعيف . أما لوك فيرى الناس فيها بحيون 
بسلام . ما روسو ففي حالة من العزلة المطلقة . إن تلف ملامح حالة 
الطبيعة ترسم تارة الأسباب التي ستكون لدى البشر للخروج منها 
وتارة ا ترسم دوافع الحالة الاجتماعية القادمة وودج العلاقات 
الانسانية. وبشکل, متناقض فإن هذه الحالة التي لرن مع ما 
تحتوي OT‏ نغوذج المجتمع الطلوب انشاؤ ه. إن نهاية التاريخ قل 


)١(‏ فوغان: تاريخ الفلسفة السياسية» الحزء الثاني. ص ۲٠۳‏ وما بعدها. 


۲١ 


سجلت في الأصل. كذلك أيضاً «حرية» الفرد لدى هوبز وسبينوزا 
ولوك وكذلك مساواة واستقلال الإنسان لدى روسو. 'لكن جميع هؤلاء 
ا يشتركون بنفس المفهوم ونفس المسألة: إن حالة الطبيعة ليست 
سوی أصل مجتمع يريدون وصف نشوئه. 


إن «العقد الاجتماعي» هو الذي يمن العبور من انعدام المجتمع 
إلى المجتمع الحالي, هنا ایضاً یکن ان يدو تنل قیام مجتمع ما بتار 
اتفاق عام غريباء > کا لو أن اي اتفاق لایفترض أصلا مجتمعا قائًاء لكن 
لابد من قبول هذه الإشكالية با أنها قد اعتبرت ضرورية» والتساؤ ل 

فقط «ع) يعنيه هذا Al‏ الذي لايکن اعتباره جرد وضع فانوني 
ب > بل الكر عن اساب عة جدا. فالقول بأن المجتمع 
البشري ناتج عن عقد يعني التصريح بالفعل بأن لكل مؤسسة اجتماعية 


أ صل «إنساني ومصطنم» بحت . إنه يعني القول بان الملجتمع لین ناتا 


مؤسسة «إهية» ولا بتاثر نظام «طبيعي» انه يعني قبل کل شيء 
رفض فكرة قدية عن نشوء النظام الاجتماعي واقتراح فكرة جديدة 
عنه. اننا نلمح أي خصوم نختبئون خحلف نظرية العقد. ليس فقط 
منظرو الأصل الإهي لكل مجتمع الذين يستطيعون خدمة كثير من 
القضايا رغم خدمتهم في ذلك الوقت قضيةه الوضع القائم لکن 
بالأحص انصار الطابع «الطبيعي» (لا الإصطناعي) للمجتمع: اولئك 
e I‏ 
ليست سوى إسقاط للنظام الاجتماعي القائم» في طبيعة حيث الناس 
مسجلىن مسبقا «يي أنظمة ودول». کي نقول بكلمة واحدة ما هو 
موضصع شك فإن نظرية العقد الاجتماعي تقل عموما «القناعات» 
الخاصة بالنظام الاقطاعي «والا يان بانعدام المساواة «الطبيعية» للبشر 
وبضرورة الأنظمة والدول. انها تستبدل العقد ر بین اناس رمتساو يىل) » 
هذا العمل الناتج عن الفن الانساني» ما كان وار الاقطاع یعز ونه 
ل «الطبيعة» ول «نرعة الألفة الطبيعية» لدى الإنسان. ان المعيار الناضج 
في «هذه اللحظة » للتفريق بين الميول هو اعتبارأن «نسق الألفة 


۲١ 


لتنوبر 


الطبيعية أو غريزة الاجتماع» تحدد نظرية ذات إهام إقطاعي وفلسفة 
العقد الإجتماعي نظرية دات وحي «بورجوازي» حتى حين تکون في 
حدمة الحكم الطلى (مثاا لدی هوین) . فإن فكرة کون ا 
هم صانعوا مجتمعهم في حلف أصلي يکن أن يزدوج احيانا إلى حلف 
مشترك (مدني) وحلف سيطرة (سياسي) هي حينئذ فكرة ثورية» مرددةء 

ضمن النظرية البحتةء النزاعات الاجتماعية والسياسية لعا في طور 
الرلادة. إن هذه الفكرة ة هي ٤‏ ان ب احتجاج صد النظام القديم 
وبرنامج من أجل نظام جديد. إنها تحظر على النظام الاجتماعي القائم 
وجميع المسائل السياسية المطروحة في ذلك الحين اللجوء إلى «الطبيعة» 
(على الأقل هذه «الطبيعة» غر العادلة)» وتفضصح فيها الدحل وتقيم 
الم سسات التي يدافع عنہا مؤلفوها بجا فيها الحكم المطلق في صراع ضد 
الاقطاعيين على أساس «الإتفاق الإنساني». انها تعطى البشر هذه 
الطريقة القدرة على رفض المؤسسات القديمة واقامة الجديدة وعند 
الحاحة إبطاضا ا اصلاحها باتفافق جدید. ٤‏ هذه النظرية حول حاله 
الطبيعة والعقد الاجتماعي» التي تبدو مجرد تأمل» نشهد نظاما ا 
ا E‏ يشيدون النظام الحديد الذي يريدون الدفاع عنه 
بناءه على امین ومبادیء مبتكرة . 

لكن الطابع الجدالي والمطلبي لنظرية الحق الطبيعي هو ما يفسر 
بالضبط نزعتها التجريدية والمثالية. 

قلت فيا سبق أن هؤلاء المنظرين قد توقفوا عند نموذح الفيزيقا 
الديكارتة التي لاتعرف سوى االماهيات الثالية». في الحقيقةء ليست 
الفيزيقا وحدها هي المطروحة للنقاش . وان أولئك الذين يريدون الحكم 
على مونتسکیو بأن ینسبوه إلى دیکارت. کا جریى ذلك فعلا“ او 
نيوتن» يجعلون منه محض مظهر مباشر» لكن مجرد. إن هذا النموذج 


Lanson, Revue de métaphysique ¢ 1۸4% لانسون. ححلة الميتافيزيقا والأخلافق«‎ )۷( 
de molale, 1896. 


۲۲ 


لتنوبر 


الفيزيقي لیس هنا سوی نغوذج علمي : إن أسبابه E‏ 
عنه چ 0 کان لمنظرون الذين أتحدث عنهم م يتناولوا ا 
مونتسکيو» ألا وهو فهم التعدد المتناهي للمؤسسات الإنسانية في جميع 
الأزمنة وي کل الأمكة» فليس ذلك مبب ضلال منہج مستوحی من 
النمودذحج الديکارتي ي العلم فحسب» بل كذلك بسبب دوافع دات 
مدی ختلف اخر. یکونوا ینوون تمسر مو سسات جمیع شعوب العام 
بل محاربة نظام مازال قائ او تبرير نظام وليد أو على وشك الولادة. ۾ 
یکونوا يريدون «فهم كل الوقائع» بل تأسيس أي اقتراح وتبرير نظام 
جديد». هذا السبب من ا لحطاً ان نېحث لدی هوبز وسبینوزا عن 
تاريخ حقيقي لسقوط روما أو لظهور القوانين الإقطاعية. لم يكونوا 
بتعأملون مع «الوقائم». سیقول روسو بشکل أوضح أنه جب البدء 
د «إزاحة كل الوقاة @ م یکونوا يتعاملون إلا مع «الحقوق»» ا مع 
ما « جب ان یکول». تک الوقائع ال إليهم إلا مادة لممارسة هذا 
الحق» وکانہا جرد مناسبة له وانعکاس لوجوده, لکن سسسب هذا الموقف 
کانوا قفون عند ما جب أن ندعوه فا ل ET‏ کانوا 
جعلون من موقفهم ا للتاريح بالذات . ومبادئهم التي کانوا یطلقون 
عليها صفة العلمء م تكن سوى قيم ملتزمة بمعارك زمانہم - والتي 
کانوا فد «اخحتاروها». 

لا أقول أن كل شيء كان عبثيا في هذا المشروع العملاق: يمكننا 
تيان نتائجه العظيمة. O ST DE‏ 
التوجهات. ومن هذه المسافة نيز حججه بشكل أفضل . انها مزدوجة 
سياسية ومنهجية» متداخلتين بشكل حميم . . فلنتأمل 1 في هذا الغياب 
لکل عقد اجتماعي لدی مونتسکيو. إنه تماما «حالة الطبيعة» التي يعطينا 
الكتاب الأول من «روح الشرائع» لحة سريعة ا عنهاء أما العقد 
الاجتماعي »› فالىتة . يقول مونتسکيو في الرسالة الرابعة والأربعين 
الفارسية: « أسمع ادا اعدا يتحدث عن الحق العام OS‏ 
(۸) روسو: بحث في أصل انعدام المساواة مقدمة. 


Rousseau, Discours sur origine de Iinégalité. Introduction. 


۲۳ 


لتنوبر 


0 أصل المجتمعات: ما يبدو لی مستهجناً. إن لم يكن البشر 
یشکلون ی مجتمع › ا کانوا یبتعدول وہربول من بعضهم عضا 

فيجب أن نتساءل عن السبب وأن نبحث لاذا يبقون منفصلين . لکنہم 
يولدون جیعا مرتبطین بعضهم ببعض. فالابن قد ولد بقرب أبیه ویبقی 
بقربه: هذا هو المجتمع وهڏه هي مسببات المجتمع». کل شيء موجود 
هنا. ادانة مسألة الأصل» عبثية . فالمجتمع يسبق نفسه دائا. المسألة 
الوحيدة» إن کان لابد من وجود مسألة» والتي لانصادفها أبدا هي عدم 
امتلاك بعض الرجال لمجتمع ما. لأي عقد. للتعبير عن المجتمع يكفي 
وجود رجل وابنه. ليس من المدهش أبدا عندها اكتشاف. بنظرة سريعة 
حالة الطبيعة في الكتاب الأول أن ثمة قانون رابع محل محل هذا العقد 
الغائب: «غريزة الالفة والاجتماع». هذه اشارة أولى تضعنا على طريق 
الحكم على مونتسكيو خصم نظرية الحق الطبيعي لأسباب عائدة لوقف 
مسيی هن النظام الاقطاعي . ان النظرية السياسية ل «روح الشرائع» 
كلها تقرې هذا الإقتناع. 

لكن هذا الرفض الواعي لسألة ومفاهيم نظرية الحق الطبيعي 
تقود إلى إشارة ثانيةء لا في السياسة بل في «المنهج». إننا نكتشف هنا 
دون آدنى شك تجديد مونتسكيو الجذري . إن مونتسكيو برفضه نظرية 
الحق الطبيعي والعقد يرفض بنفس الوقت «النتائج الفلسفية لإشكاليته» 
وقبل كل شىء «مثالية» خطوته. إنه على النقيض» على الأقل في وعيه 
المادفء في الحكم على الواقع بالحق واقتراح «غاية) EY‏ 
الإنسانية حت غطاء تكوين نموذجي . إنه لايعرف سوى «الوقائم». إ 
کان تتم عن اکم عل ما هر کائن ا یب أن یكونء فذلك لان 
لایستنتج اوه بدا من «ارائه المسبقة بل من طبيعة الأشياء» (روح 
الشرائع» مقدمة). أما الآراء اللسبقة فهي فكرة إمكانية محاكمة الدين 
والأخحلاق للتاريخ. كان هذا الرأي المسبق یشکل اتفاقا مبدئيا ن بعض 
فلاسفة الحق الطبيعي . لكن هنا رأي مسبق أخر: وهو فكرة أن تجريد 
ودح سياسي › ا اكتسى مبادىء العلم» > کن أن حل محل التاريخ 
بذلك كان مونتسكيو بقطع قطيعة كاملة مع منظري ان الطييي ٠‏ 1 


۲٤ 


اللحدث الوحيد المؤهل لخلق هذا العلم العظيم والعديم الفائدة كان 
د اكتف بمعالخحة الق الرضي للحكومات لقائمة. ٤‏ العال 
کے کے ا ی کے کل کے کن کے ی ابد 
من معرفة ما جب أن يکون للحکم جيدا على ما هو کائن («امیل»» 


eS 
ا هذا القانون من تلد الوقائع وتنرّعهاء هلا‎ . 
. الرجل هو «وحيد» تماما مام مهمته‎ 


۲٥ 


لتنولم 


إن رفض إحضاع ماده الوقائع السياسية لميادىء دينية وأخلاقية 
ورفض إلحضاعها تلمفاهيم المجردة لنظرية الحی الطبيعي التي ا 
أكثر من أحكام ذات قيمة مموهة» هو ما يزيح الأحكام المسبقة ويفتتح 
طريق العلم لملكية. هذا ما يدخلنا إلى ثورات مونتسكيو النظرية 
العظيمة . 

إن أكثرها شهرة يشغل سطرين يعرّفان «القوانين». «القوانين 
TT‏ العلاقات الضرورية التي تشتق من طبيعة الأشياء» («روح 
الشرائعم». الكتاب الأول الفصلالأول) .إن لاهوتي «الدفاع» الذي 
«القوانين» علاقات! هل يكن التفكير بذلك؟... مع ذلك فإن 
الكاتب لم يغيبر التعريف الألوف للقوانين دون هدف» كان ينظر نظرة 
شىء ما في التعريف الحاصل . 


)۹( دفاع عن روچ الشرائع» الحزء الأول: الاعتراض الأول. 


۲۷ 


نحن نعرف التاريخ الطويل لمفهوم القانون. أمّا تقبله الحديث 
(بمعنى «القانون العلمي») فلا بدو ولا إلا ٤‏ أعمال فيزيائي وفللاسفه 
القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. وحىی ي هذا الحن فهي 
تحمل في كنفها خحطوط ماضيها. فقبل اتخاذ المعنى الحديد من حيث هو 
علاقة ثابتة بين متغيرات ظواهراتية» أي قبل الإرتباط بممارسة العلوم 
التجريبية الحديثة كان القانون يمت لعالم الدين والأخلاق والسياسة. كان 
يصطبغ» في معناه» بالمتطلبات لمشتقة من العلاقات الإنسانية» كان 
القانون بالتالي يفترض كائنات إنسانيةء أو كائنات على صورة الإنسان. 
وإن مجاوزته. كان القانون «وصية» . وبالتالي كان يتطلب إرادة لاصدار 
الأمر وإرادات للطاعة. . مشرع ورعايا. ودا الواقع. کان القانون 
يمتلك بنية العمل الإنساني الواعي : كانت له «غاية»» كان يتلك هدفاء 

بنفس الوقت الذي كان يصرّ فيه على بلوغه. أما بالنسبة للرعايا الذين 
كانوا يعيشون «ني ظل القانون» فكان يقدم همم إهام الواجب والمثل 
الأعلى. هذا المعنى وتلوناته هو ما نشهد سيطرته حصرأ في فكر العصور 
الوسيطة من القديس أوغسطين حتى القديس توما. وبا أنه كان 
بنية واحدة فقد كان بوسع المرء الكلام عن القانون الإهي وعن القوانين 
الطبيعية والقوانين الوضعية ( الانسانية ) « بنفس المعنى ». وفي كل 
الأحوال نصادف شكل الوصية والغاية نفسه. كان القانون الإلهى يسود 
کل لقان لد أعظ الك اراي ال فاطة ولليتن وة اليل 
حدد ها «غايتها». م تكن القوانين الأخحرى سوى صدى ممذه الوصية 
الأصليةء» مكررا ومخففا في الكون قاطبة» لتجمع الملائكة وللمجتمعات 
الإنسانية والطبيعة . نحن نعرف هذا الميل لدى الذين يطلقون الأوامر 
على الأقل في بعض التنظيمات» بالرغبة في العثور على من يكرر 
أوامرهم . 

لقد استغرقت فكرة عدم امتلاك الطبيعة لقوانين منفصلة عن 
الوصايا طویلا للخروج من هدا اللإرث. إا اهلد ذلك لدی دیکارت 
الذي يريد أن يعزو لقرار إهي القوانين التي ل يكتشفها إلا في 
الأجسام: قانون حفظ الحركة والسقوط والاصطدام. ومع سبينوزا يولد 


۲۸ 


لتنوبر 


الوعي بتباین أول" 2 ذلك فان كلمة قانون م تطبی عل الأشياء 
الطبيعية إلا كاستعارةء إذ لم يكن أحد يفهم بكلمة قانون شيئا آخر 


سوی الوصية بشکل شائع ) 


لقداستطاع هذا الحهد الطويل في القرن السابع عشر التمهيد يز 
خاص للمعنى الحديد للقانون: هو حيز الطبيعة» حيز الفيزيقا. ويمأمن 
عن أوامر الله الذي كان ما يزال بحمي الشكل القديم للقانون من 
عليائه› فقا الملظاهرء كان يتطور شكل جديد للقانون ا اتخذ» من 
ديكارت الى نيوتن» الشكل الذى قال مونتسکیو عنه انه علاة قأئمة 
باستمرار بین حدود متبدلة بحیث أن کل نوع يصبح تجانساً وکل تغير 
و (روح الشرائع» الكتاب الأولء الفصل الأول). أما فيا 
يتعلق بالأجسام الساقطة أو المصطدمة ببعضها ببعضها والکواکب الدائرة في 
مداراتها فكان من الصعب التفكيربجعلها «(غوذجا شاملا». فقد حافظ 
المع القديم للقانون الذي هو أمر وغاية معلنين من قبل سيد» على 
مواقعه الأصلية: حيز القانون الإلهي» حیز الأخلاقي (أو 
الطبيعي)› حيز القوانين الإنسانية. بل يمكننا أن نلاحظ غا شکل 
تناقضا للوهلة الأول » لكن له أسبابهء أن منظري احق الطبيعي الذي 
تحدٹنا عنهء کانوا يقدّمون للتفضيل القديم للقانون دعم مفاهيمهم . لقد 
«علمنوا ٩)‏ بلا شك هم اش «القانون الطبيعي». والإله الذي كان 
يطلقه أو قراره كان يحمي القانون ويسهر عليه حيث كان عديم الفائدة 
كإله ديكارت : محرد حارس ليلى ضد اللصوص. لكنہم حافظوا في 
الشكل القديم للقانون على بنية المفهوم فيه وعلى طابعه اثالي اموه 
بالظواهر اللامباشرة ل «الطبيعة». د کان القانون الطبيعي بالنسبة هم 
«واجبا) وضرورة. كانت مطالبهم بجد لنفسها ملجأً ودعًا في تعريف 
للقانون ما يزال غریا غن التغر شف الحديد. 


والحال أن مونتسكيو» بسطرين» يقترح بكل بساطة التخليّ عن 


)١١(‏ علمن: أي جعل علمانياً (م). 


۲۹ 


اللجالات التي كان المفهوم القديم لكلمة قانون مايزال بحتفظ با. 
وتكريس سيادة التعريف الحديد: القانون ‏ العلاقة للكائنات كلهاء 
من الله حی الحجارة. و«مذا المعنى فان جميع الكائنات قوانينا: 
وللعام المادي قوانينه وللعقول الفائقة للإنسان قواينها وللحيوانات 
قوانینہا وللانسان قوانینه (روح الشرائ الكتاب الأولء الفصل 
الأول). كل شىء موجود هنا. إنها نہاية التحفظات المحظورة هذه 
لمرّة. يمكننا تصور الفضيحة. إن الله موجود هنا داثًا لإعطاء إشارة 
البدء أو للفت الأنظار إلى شيء اخحر. لقد خلق العام لکنه لیس إل 
a‏ من حدود العلاقات . إنه العقل الأولم» لكن القوانين تضعه على 
قدم المساواة مع الكائنات: «القوانين هي العلاقات السائدة بينه (العقل 
الأوليء أي الله). وبين تلف الكائنات وعلاقة محتلف هذه الكائنات 
ببعضها» (روح الشرائع» الكتاب الأول الفصل الأول). ولنضف إن 
الله نفسه الذي يؤسس هذه القوانين بخلقه الكائنات يرى قراره الأصلي 
الخاص خاضعا لضرورة من فس الطيعة» إن اله بذاة من الداخل قد 
اجتاحته عدوى القانون الشاملة! فان کان قد صنع هذه القوانين التي 
توجه العام فذلك ي اللحصلة لأن هما «علاقة يحكمته وقدرته». بعد أن 
a hy Gr‏ إن أفضل وسيلة للقضاء 

على الخصم هي في وضعه إلى جانبناء وبا أنه كان يسهر على حاية 
المجالات القدية التي أصبحت مفتوحة أمام مونتسكيو وقبل كل شيء 
عام وجود البشر في مدنهم وتاريخهم كله فسيتمكن أخيرا من أن يفرض 
عليهم «فانونه) . 

لاب أن نرى مواجهة ما تفرضه هذه الثورة النظرية . إنها تفترض 
إمكانية تطبيق مجموعة من القوانين النيوتونية في مجال مواد السياسة 
والتاريخ . إنها تفترض القدرة على الإإستخلاص من المؤسسات الانسانية 
Es nL‏ قانون 
تنوعها» وقانون مستقبلها. لن يكون هذا القانون بعد OD,‏ مثاليا 
بل علاقة ماثلة في الظواهر "“. ل تفط خن حاص الافات ا 


(۱۲) صدى نيونوني أكيد لصي مونتسكيو: يقول المؤلف عن لفسه: «لايتحدث مطلقا ف - 


"۰ 


لتنوبر 


استخلصت من الوقائع نفسها» دون أية فكرة مسبقةء بالبحث 
والمقارنة» اا ن حظة اكتشافها سوى «فرضية) ولن تصبح 
مده إا بعك التحقن عا برا کل الظراهر الأكثر تنوعاً: «كنت 
أتابع غرضي دون أن أضع غ ططاً: ۾ أكن أعرف قواعد ولا 
استثناء ات ل أكن أعثر على الحقيقة إلا وسرعان ما أفقدها: لكن ما 
أن اکتشفت مبادئي حتى هرع إلي كل ما كنت أبحث عنه (روح 
الشرائع» مقدمة) . لقد وضعت المبادىء ونظرت إلى الحالات الخاصة 
وهي تخضع هما من ذاتها وتواريخ الأمم كلها لم تعد سوى تتمة هها. . .» 
(روح الشرائعم» مقدمة). كنت قريبا من التجريبية المباشرة» إنها دورة 
علم مجريبي يبحث عن قانون موضوعه بالضبط . 

لكن هذه الثورة النظرية تفترض أيضا عدم الخلط بين موضوع 
الببحث العلمى (الذى هنا هو القوانين للمدنية والسياسية للمجتمعات 
الانسانية) نتائج البحث نفسها: ججحب عدم التلاعس بكلمة «قانون». 
إنه التباس خطير يعود لكون مونتسكيو الذي يستخلص من كل مواضيع 
المعرفة «القوانين» من الوقائع› حاول هنا معرفة هذا الموضوع الخاص 
الذي هو «القوانين» الوضعية في المجتمعات الإنسانية. والحال أن 
القوانين التى نعثر عليها في اليونان في القرن الخامسں أو في عملكة «النسل 
الأول» للافرنج ليست بالتأكيد قوانين بالمعنى الأول: قوانين علمية. انها 
مؤسسات قضائية يرغب مونتسكيو في صياغة القانون (العلمي) لتجمعها 
أو لتطورها. إنه يقوها بوضوح شدید مزا «الشرائع و روحها» : انى لا 
أعالج القوانين اطلاقاأء بل روح القوانين. . . تكمن هذه الروح في 
محتلف الروابط التي يكن أن تكون للقرانن مع محتلف الأشياء. . 
(روح الشرائع» الكتاب الأول الفصل الثالث). إن مونتسكيو لابخلط 


الأسباب ‏ ولايقارن بيناء لكه يتحدث عن النتائح ويقارن بين النتائج (دفاع عن 
روح الشرائع الحزء الأول الكتاب الأول: رد على الفرضية الثالثة) . راجم اقا 
هذه اللاحظة حول تعدد الزوجات : إنها ليست قضية حسابيةء حين نفكر بطبيعتهاء 
کن ان کون فضية حسابية حين نخلط نتائجها» (دفاع عن روح الشرائع الجزء 
الثاني : حول تعدد الزوجات). 


۳١ 


اور 


إذا قوانین موضوعه (ددح الشرائم) بموضوعه بالذات (القوانين). 
أن التمييز السيط جدا لاغنى عنه للبقاء من . 
موشکيو ی نفس الکتاب الأول بعد إظهاره أن ميم الگائات ی 
الوجودء والله نفسه» تخضع لقوانين-علاقات» يطرح احتلافها في الحهة» 
6. فيميز هذه الطريقة القوانين التي تسر الادة الحامدة والتي 
أبدا ی انحراف عن القوانين الناظمة للحيوانات والبشر. 
وبقدر ما نرتقي ف ل الوجودء تفقد القوانين باتها وبکل الأحوال 
تفقد ملاحظتها دقتها. «لاید ان يكون العا العاقل E‏ مثل عام 
الجماد» (روح الشرائع» الكتاب الأولء الفصل الأول). وهكذا فإن 
الإنسان الذي يتمتع بالنسبة للكائنات الأخرى بيزة «المعرفة» يستسلم 
لطا والأهواء ومن هنا انحرافاته : «إنه بخترق القوانين التي وضعها الله 
باستمرار ویبڌل القوانين الى نبتها هو نفسه باستمرار ا ککائن دکي » 
(روح الشرائم» الكتاب الأول الفصل الأول). بل أسواً من ذلك: 
إنه لايتفيد داتًا حتى بتلك القوانين التي يضعها لنفسه» u‏ إن هذا 
الكائن التائه بتارخهء تماما هو الذى یشکل میدان أبحاث مونتسکيو: 
کان دو سلوك غير خاضع داتًا للقوانين التي نعزوها له والذي يکنه 
باللاضافة لذلك امتلاك قوانين خحاصة صنعها لنفسه: هى القوانين 
الوضعيةء دون الخضوع ها مم ذلك. ۰ 

يکن هذه التأملات أن تبدو لدى مونتسكيو كأنہا صادرة عن واعظ 
أخحلاقي ينعي الضعف البشري . إنني أعتقدها صادرة بالأحرى 
عن منظر يصطدم هنا بالتباس عميق . يكن بالفعل أن نعطي همذا 
التمييز في كيفية القوانين «تفسيرين متباينين» يثلان ميلين لدى مونتسكيو 

في «الأول» يمكننا القول: إن امساكه بحزم ا المج هذا أن 
فوانين العلاقة والتىدل التي يمكن استخلاصها من القوانين الإنسانية 
تتميّز عن هذه القوانين» أمّا ضلال البشر وانحرافهم فيا يتعلق بقوانينهم 
فلا يسبب إعادة النظر بأي شيء. ذلك لأن عام الإجتماع لايتعامل 
كالفيزيائي مع موضوع (الجسم) الذي بحضع لتحديد بسيط ويتبع خط 


۳۲ 


لابجيد عنه ‏ بل لنمط من الموضوع خاص جدا: انهم البشرء الذين 
SS‏ محددونها لأنفسهم . ماالقول حينئذ في البشر 
بعلاقتهم بقوانیی؟ = إم دلوا رورا TEN‏ 
ئي a ١‏ أن يسيء لفكرة أنه مکنا أن نستخلص من الخنو ع 

و التمرد في سلوكهم» دون تيز قانونا يتبعونه «بلا معرفة»» ومن 
il‏ کي ييأس الرء من اكتشاف قوانين 
البشر لاب له من امتلاك سذاجة اعتقاد القوانين الت يتخذونها على أا 
الضرورة التي تتحكم م! بالحقيقةء فإن خطأهم وضلال مزاجهم 
وخحرقهم وتبدیلهم لقوانينهم کا كلها بكل بساطة جزءا من 
«سلوكهم», ويعود الأمر لاستخلاص قوائين انرق من القوانين أن من 
تغيرها. هذا بالضبط ما يفعله مونتسکيو ي جميع فصول «روح الشرائع» 
تقريبا. لنفتح أحد کت التاريح (الخلافة لدى العدالة في 
عصور الإقطاع الأرلى» الخ .) ) : سنتعرف فيه على أن ا والتبدل 
الإإنسانيين يفعلان فعله) كاملا. يفترض هذا الموقف مبدأ خحصبا جدا في 
المج يكمن في عدم الخلط بين دوافع الفعل الإنساني والأهداف 
والغايات والحجج التي يتخذها عن .قضصت غل آنا الأسباب 
الحقيقية» اللاواعية في أغلب الأحيان. الت تجعلهم يتصرفون. إن 
مونتسكيو يستدعي ذه الطريقة أسبابا «يجهلها» البشر: المناخء الأرض 
والعادات» المنطق الداخلى لمجموعة من المؤسسات الخ. بالضبط من 
أجل العودة إلى القوانين الانسانيةء إلى الانحراف الذي يفصل سلوك 
البشر عن القوانين «البدائية» (التى تشكل القوانين الطبيعية للأخلاق) 
بمثل ما يفصله عن القوانين ال يبرهن کل شيء على أن 
مونتسکيو 1 نکن ينوي صياغة «روح» الشرائم» ای قانون القوانين» 
دون صياغة روح القوانين الانسانية السيئة أيضاء أي قانون خحرقها 
وانتهاكها» ضمن نفس للمبدأً. 


سمح هذا التفسير بإعطاء معنى أكثر ملاءمة ربا للموضوعة التي 
تتکرر باستمرار دى موسو والتي يیدو أا تتعلی د «واحجبات») 
القانون. إننا نشاهد بالفعل مونتسكيو غالبا جدا يتحدث عن القوانين 


۲۳ 


الانسائية داعياً القوانين القائمة منها نحو الأفضل . تناقض غريب يصدر 
عن رجل يرفض الحكم على ما هو موجود با بحب أن يكون - ويسقط 
مع ذلك ني أحضان ما يدینه! يقول مونتسکیو مثلا (ما يتنافر مع كل 
القوانين التي محلو من هذا المبرر الذي يورده ف کتابه) بأن «القانون 
ا هو العقل الانسانی من حيٹ هو يتحکم بكل شعوب الأرض» 
(روح الشرائعم» الكتاب الأول» الفصل الأول وشول أا ا 
ايتوجب» على القوانين الارتباط بالشعب و«يتوجب» عليها الارتباط بالطبيعة 
ويمبدأالحكم و«يتوجب» عليها أن تكون متناسبة مع فيزيقا البلد الخ . ويستمر 
تعداد هذه «الواجبات»» وحين نعتقد أننا مسك تاما بجوهر و 
للطبيعة والميدأء نصاب بالدهشة لدى نما لايعني أن المرء في 
الجمهورية فاضلء بل إنه يتوجب عليه أن يكون فاضلا. . وإلا فإن 
الحكومة تصبح عدية الكمال» (روح الشرائم»الكتاب الثالت» لفل 
الثاني) . وإن على الاستداد نفسه کي رگاملا: والله أعلم أي 
نوع هذا من الكمالء أن بحترم بعض الواجبات! 

تلض عمرها من هله الصرضص: أنه مر الكل الأعل 
dé!‏ أو المشرع الذي يضع نفسه مکان العام : يكن هذا الأخحر 
رند سوق وقائع » وذاك يقترح لنفسه غايات . لکن هنا ا کک 
الفهم جزئيا في التلاعب بالكلمات في هذين النوعين من القوانين: التي 
تشرط فعليا أفعال البشر (القوانين التي يبحث عنها العالم) والقوانين التي 
يفرضهاالبشر. حين يقترح مونتسكيو بعض الواجبات على القوانين فذلك 
فقط للقوانين التي يتخذها الناس لأنفسهم. وهذا «الواجب» هو بكل 
بساطة النداء لملء الفراغ الفاصل بين القوانين التي تحكم الناس دون 
ا E‏ 
المتنبه لأوهام الوعى المشترك والناقد هدا الوعي الأعمى كي يضع نفسه 
ني اطار الوعي المستنير للعالمى أي كي يضع نفسه في إطار العلم ليطابق 
بقدر الامكان القوانين الواعية التي يقدّمها للناس بالقوانين اللاواعية التي 
تسوسهم . . لايتعلى الأمر إذا بنموذج محرد بمهمة لامتناهية لاصلاح 
اعوجاج الناس لأنهم عاجزين تائهين. بل ب«إصلاح الوعي الضال 


۳٤ 


لتنوبر 


العلم المكتسب». للوعى اللاواعي بالوعي العلمي . فالأمر يكمن إذا 
ي إدخال مكتسبات العلم ضمن الممارسة السياسية بالذات» بإصلاح 


هذه الممارسة من أخطائها ولا وعيها. 


هذا هو التفسير الأول الممكن الذي يضيء الغالبية المائلة من 
أمثلة مونتسكيو. إن مونتسكيوء إذا ما فهمناه هذا الشكل› 
الواعي للعلم السياسي الحديث کله الذي لايرغب سوى بعلم نقدي 
ولايستخلص القوانين الواقعية لسلوك الناس من القوانين الظاهرية التي 
بتخذونها لأنفسهم إل لنقد هذه القوانين الظاهرية وتبديلهاء e‏ 
للتاريخ ذه الطريقة النتائج الحاصلة عن معرفة التاريخ ‏ إن هذا 
التراجع العلمي بالنسبة للتاريخ وهذه العودة الواعية إلى التاريخ يمكن) 
بالطبع» إذا ما تناولنا موضوع العلم للعلمء «أن يستخدما كمبرر 
للاتهام ب «المثالية السياسية» (راجع بوانكاريه: إن العلم هو في صيغة 
الدلالة أما الفعل فيكون في صيغة الأمس) لكن يكفى أن نرى أن المسافة 
التي نطلق عليها بأجا «مثالية» بين الحالة القائمة ومشروع اصلاحها 
ليست في هذه الحال سوى «تراجع للعلم بالنسبة لموضوعه» ووعيه 
الجحمعي للقضاء على كل اتهام من هذا النوع. في اطار «المخل الأعلى» 
الظاهري الذي يقترحه العلم لموضوعه» فهو يعيد اليه ما أخذه منه: 
تراجعه بالذات الذي هو المعرفة ذاتا. 


لكن يتوجب علي القول بوجود «تفسير أخر ممكن» هذه النصوص 
التي أعلق عليها والذي يكن تأكيده بونتسكيو نفسه. إليكم بالفعل 
كيف يدخل القوانين الإنسانية ضمن جوقة القوانين العامة: «يمكن 
للكائنات الخاصة العاقلة امتلاك قوانين تضعها بنفسها: لكنا تمتلك 
قوانين أخحرى لم تصنعها. لقد كانت الكائنات العاقلة ممكنة الوجود قبل 
وجودها: وبالتالى كان هما علاقات مكنة وبالتالي قوانين ممكنة» وقبل 
وجود القوانين القائمة كانت هناك علاقات عن عدالة ممكنة. إن القول 
بعدم وجود شيء عادل أو غير عادل سوى ما تأمر به أو تنهي عنه 
القوانين الوضعية معناه القول بأنه قبل أن يرسم الانسان الدائرة م تكن 
أنصاف الأقطار كلها تتساوی. إذأً لابد من الاقرار بوجود علاقات من 


o 


لتنوبر 


الإنصاف سابقة على القانون الوضعى 1 الذي حددها. . ۰ (روح 
ارات > الكتاب الأول الفصل اول وه ع هاه القرانین «الأولية» 
لله . ٠‏ هذه القوانين العائدة دائ] لعدل مسبق ومستقل عن كل ظروف 
التاريخ الملموسة تعيدنا هذه الرة للنموذج القديم للقانون» للقانون - 
الو لقاو سے الاس ج من المهم أن يقال أنه إهي وان 
يطبق بواسطة الدين» الطبيعي أو الأخلاقي وان يطبق بتعليم الآباء 
والمعلمين او ذه الطريقة من الطبيعة التي یقول مونتسکيو عنما قبل 
روسو أا «أعذب الأصوات» أو سياسية. لم يعد الأمر يتعلق أبدا 
بالقوانين الإنسانية الوضعية المشروطة بظروف الوجود الملموسة والتى من 
واجب العام على التحديد ‏ أن يستخلص ما «القانون». إنه راجب 
مفروض على الناس سواءً من الطبيعة أو من قبل الله . وتتضمن هذه 
الميزة بالطبع اختلاط المراتب: حيث بختفي القانون العلمي خحلف 
القانون-الوصية . سنفاجىء بكل وضوح هذه التجربة في نهاية الفصل 
الأول وعندها ستميل النصوص التي خدمت التفسير الأول نحو معنى 
E‏ وسيجري کل شيء عندها کا لو أن الضلال الإنسانيء 
هذا الحزء الذي لاينفصل عن سلوك الناس» e‏ 
موضوعا للعلم بل السبب العميق الذي يبرر وجود القوانين» أي 
الواجبات . من الثير التفكير بأنه إذا كانت الأجسام لانمتلك 
(وضعية) فذلك لأنها لاتمتلك روح التمرد على قوانينها! فإذا كان الناس 
مثل هذه القوانين فذلك عائد بدرجة أقل لانعدام الكمال 

هم (من يبع ا بحجارة الدنيا كلها؟) منه لقدرتهم على التمرد. 
a 3‏ «أن يتصرّف» ومع ولك فهو كائن محدود. إنه خاضع 
للجهل والخطا مثل كل الكائنات العاقلة المحدودة. أما المعارف الضحلة 
التي يمتلكها فهو ما زال بخسرها. وكمخلوق حساس فهو خاضع لألف 
هوی . كان بوسع مثل هذا الكائن في كل لحظة أن ينسى خالقه: لقد 
دعاه الله اليه بقوانین الدين. كان بمقدور مثل هذا الكائن آل ای 
نفسه: لقد حذره الفلاسفة بقوانين الأخحلاق. أما وقد خلق للعيش 
ضمن المجتمع فكان بامكانه نسيان الآخرين: لقد أعاده المشرعون إلى 


۳٢۹ 


واحباته بواسطة القوانين السياسية والمدنية «(روح الشرائع› الكتاب 
الأول الفصل الأول). ها نحن» هذه المرة جك انفسا مدفوعین ال 
الخلف عاما. القوانين هي أوامر . إنها قوائين ضد النسيان. قوانين 
للتنبيه «تعيد المرء إلى ذاكرتهء أي إلى واجبه» تعيده إلى الغاية التي 
يتوجب الثابرة عليها بإرادته أو رغ عنه إن كان يريد اتمام قدره 
كإنسان. م تعد هذه القوانين تنظر إلى العلاقة القائمة بين الانسان 
وظروف وجوده بل إلى «الطبيعة الأنسانية». إن هامش هذا 
الواجب-الوجود هذه القوانين لم يعد يتعلق أبدأً كا من قبل بالمسافة 
الفاصلة بين اللاوعي الانساني ووعي هذه القوانينء إنه حص «الشرط 
لانسان». طبيعة انسانية» شرط انساني» ها نحن ي عام کنا 
نظن أنفسنا بعيدين تاما عته. في عام قيم مثبتة في الساء ء بغية لفت 
أنظار الناس إليها. 


يعود مونتسكيو هنا بكل تعقل إلى التقليد الأكثر سطحية. هناك 
قيم أبدية . فلنقرأً النص في الفصل الأول: لابد من ا لخضوع للقوانينء 
جب الاقرار بالمعروف لصانعه. والطاعة واجبة نحو الخالق وسنعاقف 
للشر المقترف. تعداد فريد! سيستكمل بتعداد ثان في الكتاب الأولء 
الفصل الثاني ليعلمنا: بأن «الطبيعة» تقدم لنا 3 الخالىء وتحملا 
نحوه» وبأنہا تريدنا أن نحيا بسلام» أن نأكل وأن غيل نحو الجنس 
الآخر وأن نرغب بالعيش ضمن مجتمع . ويتجمع الباقي على مهل» إذ 
يتبعثر في نصوص متباعدة: يتوجب على الأب توفير الغذاء لولده لكن 
ليس الإرث بالضرورة» وعلى الولد مساعدة أبيه إذا كان في الشارع» 
وإن على المرأة ترك الكلمة الأولى في المنزل للرجلء وإن السلوك الخاص 
بالحياء هام قبل كل شيء بالنسبة لمع الإنساني (في| يتعلق بالمرأة في 
أغلب أفعاهاء وفي تركيبات الزواج أو الجنسين المتحدين في لقاء!ات 
مقرفة)» وإن الاستداد والتعديب يصدمان دائًا الطبيعة الاأنسانية» 
والعبودية غالبا باخحتصار» بعض الطالى الليبرالية ومطالب أخرى 
سباسية وسطحیات أخریى حدم عادات راسخة ا . لاشيء يشبه من 


عبد الصفات الكرية التي سيعز وها و اخحرون ایوا أقل ا 


۳۷ 


ر 


لکنہم مصممول (أو سذج)» ل «الطبيعة الإنسانية»: حريهۀ»› مساواة» 
وربما إخاء. لقد أصبحنا في عالم آخر تماماً. 


إنني أعتقد أن هذه الناحية لدى مونتسكيو ليست عدية الأهمية. 
نه ليس فقط تناز e‏ ضمن مجموع من المتطلات الصارمةء 
جزية مدفوعة لمواقف العام الأسبقة في سبيل الحخصول على السلام منہا. 
«لقد كان مونتسكيو بحاجة هذا العون وهذا الملجأ». مثلما كان بحاجة 
للإلتباس الكامن في مفهوم قانونه لمحاربة خصومه الأشد عناداً. لنقرأ إذا 
رده على رجل اللاهوت المستنفر. ٤‏ هذه القوانين الى تسابق نفسهاء 
هذه الأفطار السار الد قل أن بكرن اجدماء اله أو الإنبان. 
قد خط أبدا دائرة في العام علاقات العدل السابقة لكل القوانين 
الوضعية الممكنة هذه تفيده كحجة ضد خطر هويز. إن «الكاتتب يضع 
نصب عينيه مهاجمة نظام هوبز: هذا النظام الرهيب. الذي بربطه كل 
الرذائل والفضائل بإقامة قوانين صنعها الناس لأنفسهم . . . يقلب» مثل 
سبينوزا» كل أخلاق ودين»'. لابأاس بالأخلاق والدين. سيجد 
اللاهوتي فيها ما يسره. لكن هناك قضية أخحرى تفعل فعلها. لا 
القوانين التي تحکم الأخحلاق والدين» بل القوانين التي تحکم «(السيأاسة»» 
وهي قوانين حاسمة بنظر مونتسكيو نفسه. إن أساس هذه القوانين هو 
موضع النقاش لدى هوبز من خلال العقد. إن هذه القوانين لأبدية 
مونتسكيو» السابقة لكل القوانين الانسانية هى حينئذ الملجا الذي 
سيحتمي فيه من خحصمه. إن وجود فوانین ) سابقة للقوائين ا ع 
«عدم وحود عقد» ولا ا شي ء من هذه المخاطر السياسية حيث جرد 
فكرة العقد تلزم الناس والحكومات . يمكننا بحماية القوانين الخالدة» 
وهي ذات طبيعة لاتمتلك بنية متساويةء أن نحارب العدو من بعيد. إننا 
ننتظره عل أرض «الطبيعة» الي احترناها قبله وبالأسلحة المناسبة. كل 
شي ء أصبح جاهزا للدفاع عن قضية أخرى غير قضيتنا: قضية عام 
مهتز ومزعزع نريد إعادة تثبيت أسسه وقواعده. 


)1۳( دفاع عن ا الشرائع› الحزء الأول الكتاب الأول : رد عل اللاعتراض الأول. 


۳۸ 


ر 


إنها بالتأكيد ليست المفارقة الأقل لونتسكيو فى خحدمة قضايا قديمة 
بأفكار أقواها جديد قاما. لکن لقد أن الأوان كي نتبعه في أفكاره 
العروفة جدا والتى هى أيضا من أشذها سرية. 


۳۹ 


لتر 


الفصل الثالك 
دبالکتيك التاريح 


كل ما قيل حتى الأن لايتعلق سوى منهج مونتسكيو وافتراضات 
ها المج ومغزاه. إن هذا الج المطبى على موضوعه بتصف باخدة 
دون نقاش . لکن مرا ما وال کان جلیدا: يمکن ان يکون بلا 
طائل «إن ينتج e‏ ا . ماهي إذا اكتشافات مونتسكيو الا مجابية؟ 


رلقك تفجصت البشر بادىء د بدء» واعتقدت.» فى تنوع 
القوانين والعادات اللامتناهي هذا ہم | يكونوا فقط منقادين 
أهوائهم . لقد وضعت المىادىء ورأيت الحالات الخاصة تنحني من داتېا 
قرا ك لأمم لم تعد تشكل سوى تتمة» وکل قانون خحاص 
برتبط بقانون اخر أو يتعلق بقانون أعم .) هذا هو اکتشاف مونتسکيو: 
لا ابتداعات تفصيلية بل مبادىء شاملة تسمح بفهم کل التاريح 
البشري و٫«کل‏ تفاصيله». حين اکتشفت مبادئي» کل ما کے ایت 
عنه جاء إل (روح الشرائم» مقدمة). 


ما هي إذا هذه المبادىء التي تجعل التاريخ ل ا 


٤١ 


ر 


يطرح هذا السؤال العديد من الصعوبات التي تمس مباشرة «بناء روح 
الشرائم». إن عمل مونتسكيو العظيم الذي يفتتح بالصفحات التي 
علق علا لا رى بالفعل على الوصفة المتوقعة. EOE‏ 
من الکتات الثاني ج .الاب الثالٹ عضر عن الحكومات وعن 

محتلف الشرائع التي ترتبط ا سواء بطبيعتها أو بمبدئها: وبالإجمال 
«طوبولوجيا) بالغة التجريد رغم اتصافها بغزارة الأمثلة التارعية التي 
بدو کلا معزولا عن الباقی» «عمل مبدع منته ضمن عمل ناقص» 
(ج. ج. شيفاليه) . بعد انهاء الكتاب الثالث عشر نظن أنفسنا في عا 
اخر. كنا نعتقد أن كل شىء قد قيل عن الحكومات بعد أن عرفا 
أنواعهاء لكن ها نحن نفاجأً بالمناخ (الكتاب الرابع عشر» خامس 
عشر» سادس عشر» والسابع عشر) وطبيعة الأرض (الكتاب الثامن 
عشر) ثم العادات (التاسع عشر) والتجارة (عشرون وواحد وعشرون) 
والنقد (الثانى والعشرون) والسكان (الثالث والعشرون) وأخيرا الدين 
(الرابع والخامس والعشرون) اللذين يتممان بدورهما هذه القوانين التق 
اعتقدنا اننا أمسسكا بسرها. ولاتمام الالتباس: أربع کتب في التاريخ› 
واحد لعالحة تطور القوانين الرومانية الناظمة للخلافة (السابع 
والعشرون) وثلاثة لعرض أصول القوانين الاقطاعية (الثاني والعشرون 
والثلائون والواحد والثلائون) وني وسطها كتاب حول «طريقة تاليف 
القوانين» (التاسع والعشرون). إن المبادىء التي تذعي إضفاء ترتيب 
معين للتاريخ كان عليها على الأقل اضفاء هذا الترتيب على الكتب التي 
تعرضصها . 

أين نجدها فعلا؟ يبدو «روح الشرائم» کأنه مکون من للاثة 
أجزاء مضافة فيا بعد كأنها أفكار طارئة بخشى ضياعها. أين هي هذه 
الوحدة الحميلة الى طالا انتظرناها؟ أمجب البحث عن «مبادىء» 
مونتسكيو في الكتب الثلاثة عشر الأوللى» وان ندين له عندها بالفضل في 
فكرة «طوبولوجيا صافية عن أشكال الحكومات» ووصف ديناميتها 
الخاصة واستنتاح قوانین ا لطبيعتها ومبدئها؟ فليكن . لکن حينئذ يبدو 
كل ما يتعلتق با مناخ وختلف العوامل» ثم التاريخ رغم أهميته» مضافا. 


۲ 


هل توجد البادىء الحقة على العكس من ذلك في «القسم الثاني في 
فكرة أن عوامل ختلفة تحذد القوانين الادية منها (مناخ› أرض سکان» 
اقتصاد) والأخلاقية (تقاليده دين)؟ لكن عندئذ ما هو السبب الخفي 
الذي يربط البادىء المحدّدة هذه بالمبادىء الثالية الأول والدراسات 
التاريخية الأخيرة؟ فإذا ما أردنا الامساك بثالية النمادح وحديدية الوسط 
المادي أو الأخلاقي والتاريخ ضمن وحدة مستحيلة فإننا نجد أنفسنا 
نسقط في تناقضات لاحرح ها. سيقال عن مونتسکيو بأنه مزق بين 
مادية ميكانيكية ومنالية أخحلاقية» بين بى لازمنية وولادة تأريحية» 
الخ... انها طريقة في القول بأنه إذا ما قام باكتشافات «فهي لاعتلك 
من رباط سوی فوضی کتابه الذدی يشت ضده أنه يصنع (رهذده) 
الإکتشافات التی کان يؤمن ا. 

اني راغب في محاولة محاربة هذا الانطباع وتبيان انه بين «حقائق) 
روح الشرائم» الملختلفة» تكمن هذه «السلسلة التي تربطها بغيرها من 
الحقائق الى تتحدث عنما «المقدمة». 

إن التعبر الأول عن مبادىء مونتسكيو الحديدة يكمن في الأسطر 
الى تيز «طبيعة ومبدأ» حكومة ما. لكل حكومة (حهورية» ملكية» 
سداد «طبيعتها ومبدؤ ها . اما«طبيعتها» فهى «ما مجعلها تكون بمثل ما 
هي عليه» و«مىدؤ ها» هو هوى أو الانفعال الذي جعلها فاعلة (روح 
الشرائع » الكتاب الثالث. الفصل الأول). 

ما الذي نفهمه من كلمة «طبيعة» حكومة ما؟ إن طبيعة الحكومة 
تجيب على السؤال: مَنْ الذي يسك بزمام السلطة؟ كيف يارس الحاكم 
السلطة؟ وهكذا فإن طبيعة الحكومة الحمهورية تجعل الشعب ككل (أو 
جزء من الشعب) يتلك النفوذ الأسمى . و«طبيعة» الحكم الملكي بأن 
حکم فرد واحده لكن بوساطة قوانين ثابتة قائمة E‏ 
بأن بحکم فرد واحد. لكن دون قواعد ولا قوانين الامسان 
بزمام السلطة وطريقة ممارستهاء كل ذلك يبقى قضائيا صرف ولنقل : 
ضور 


۳ 


ر 


تن تقد ال الا واب رالد لکا ل ف 

أ. انها شكل الوجود العياني لحماعة من الناس. فلكي بخضم 
الناس لنمط خاص من الحكومات ولکي يستمر خحضوعهم› ر يکفي 
محرد فرص شکل سیاسی («طبيعة») بل لابد ان يکون لدی الناس 
استعداد هدا الشكل» طريقة ما ی الفعسل ورد الفعل داعمة هذا 
الشكل. يقول 'مونتسكيو: لابد من «هوى» أو انفعال خاص. و 
بالضرورة فإن كل شكل من أشكال الحكومات يحتاج لعاطفة خاصة. 
ار ا الفضيلة والملكية الشرف والاستبدادية الخوف. 
حیث يستخلص مبداً الحكر من اها د شق مها وشل طبيعي » . 
لكن هذه النتيجة هي شرط أقل غا هي واقع . لنأحذ مثال الحمهورية. 
إن «المبدأ» الخحاص بالجمهوريةء وهو الفضيلة» بحيب على السؤال: 
«بأي شكل يكن الوجود لحكومة تعطي السلطة للشعب وتجعله يمارسها 
واسطة اقرا ے شط ان کرد الراطرن «تاضصاں آے آن 
يضخوا بأنفسهم من أجل الخير العام» وني كل الظروف ان يفضلوا 
الوطن على أهوائهم الخاصة. نفس الشيء بالنسبة للملكية 
والاستبدادية . إذا كان «مبدأ» الحكومة هو «محركها» أي هو ما ججعلها 
فاعلة «فذلك لأنه بكل بساطة شرط وجودها» كحياة للحكومة . لايكن 
للجمهورية ان تسير إلا على الفضيلة» مثل بعض المحركات التي تعمل 
على البنزين. لدى عدم وجود الفضيلة فالجحمهورية تسقط كا تسقط 
الملكية لعدم وجود الشرف والاستبدادية لعدم وجود الخوف. 


لقد اتہموا ا بالنزعة الصورية سه ظر مته ٤‏ تعر یف 
الجحكومة ب« ( طبيعتها» الي تر تبط فاا بضع كلمات من الحقوف 
الدستورية الخالصة. لکنہم ينسون أن «طبيعة الحكومة هي صورية 
بالنسبة لمونتسكيو نفسه بمجرد ان تنفصل عن مبدئها». يجب القول: أ 
لايكن التفكر ولا يكن وجود طبيعة دون مبدأً في حكومة ما. ان ما 
يمكن التفكر به فقط. لأنه واقعي » هو «كلية الطبيعة -المبدأ». هذه 
الكلية لم تعد صورية إطلاقا لايا E‏ ا بل 
ا ا ا الخاصة وبشروط وجوده واستمراره الخاص. 


٤ 


رغم تحديدها بكلمة فإن الفضيلة والشرف والخوفء هذه الشروط» 
ليست ملموسة جدا. وكعاطفة عامةء يمكن للعاطفة أن تبدو محردةء أما 
ھا فهي تعر سياسا عن حياة المواطننن الواقعية. إن فضيلة 
المواطن هي حياته اکل خاضعة للخر ل إن هذه العاطفة 
المهيمنة في الدولةء تعنى لدى إنسان ما أن كل أهواءه مقهورة. وكمبداأً 
فإن حياة الناس ا العامة والاصة اشا ھی التی تدخحل ف 
الحكومة. إن رالد يسر «رطبيعة» الحكومة u‏ السیاسی) 
وباتجاه حياة الناس الواقعية . إنه مهذه الطريقة «النقطة والصورة س 
بحب ان تتلخص سياسياً حياة الناس الواقعية یه کی تتمفصل في شکل 
حكومة» . إن الممداً هو الملموس هذا المجرد الذي هو الطبيعة. إن 
وحدت)| وكليتهم) هي الواقعية . فأين اذن الصورية؟ 


فد توافقوني على هذه النقطة. لكنها نقطة حاسمة كي نفهم اتساع 
«اکتشاف» مونتسکيو کله. «ی هذه الفكرة عن كلية طبيعة الحكومة 
ومىد ئها يقترح کو بالفعل مقولة نظر ية حدیده تدم له متاح عدد 
مائل من ا لقد جه س قله ل 8 العدد 
رسم ا عن e‏ الحکومات» وذلك لدی ا 0 
أغلب الأحيان بمجرد وصف عناصر «دون أية وحدة داخحلية. وبقيت 
الغالبية العظمى من القوانين كتلك الناظمة للتربية ولتوزيع الأرض 
ومقدار الملكية وتقنية العدالة والعقوبات والمكافات والترف وظروف المرأة 
وفيادة الحرب» الخ. (دوح الشرائع» الاب الرابع والسابع) دعيده 
عن هذا المنطق حيث أنهم لم يكونوا يفهمون «ضرورتها». إن مونتسكيو 
بحسم هنا بقوة هذا النقاش القديم «باكتشاف وحقيفق هذه الفرضية 
بواسطة الوقائع› وھی ا الدولة ھی کله واقعة وان کل تماصیل 
ا الداخلية ( . إن هذه القوانين الت ا ا عابرة ودول 
E E‏ أنا لأ أدعي أن مونتسكيو 
هو الأول الذي فکر بأن على الدولة بنفسها أن تشكل «كلية». إن هذه 


٥ 


ر 


الفكرة تغشى تفكبر أفلاطون ونعثر عليها بشكل حي في فكر منظري 
الحق الطبيعي وبكل الأحوال لدى هوبز. م تكن هذه الفكرة قبل 
مونتسکيو تدخحل 1 ٤‏ ناء دولة «مثالية» دون ابوط ال تسويغ العقل 
انتار جي «العياني» . إن الكلية التي كانت «فكرة) تصبح مع مونتسکيو 
«(فرضية علمية مصممة كي تعطي جواباً عن الوقائم». وتصبح مقولة 
أساسية تسمح بالتفكي» لا بواقع دولة مثالية» بل بالتنوع الملموس 
لو سات التاريخ الانساني غير المفهوم حى ذلك الوقت. لم يعد التاريخ 
ذلك الحيز اللامتناهى الذي تلقى فيه دون ترتيب أعمال الخيال 
والصدفة العديدةء القمينة باحباط العقلء الذي لا يستطيع أ 

يستخلص منها سوى ضالة الانسان وعظمة الله . إن هذا الحيز يتمتع 
ية إنه تلك مراكز ملموسة ربط بها أف عل كامل من الوقاتع 
والمؤسسات: الدول. وني قلب هذه الكليات التي تشبه أفرادا 
بوجد عقل داخلى» وحدة داخلية» مركز أصلي أساسي : وحدة الطبيعة 
والمبداً. إن هيجل الذي أعطى لمقولة الكلية امتدادا ا في فلسفة 
التاريح کان یعرف ماما معلمه لدی اعترافه بفضل هذا الاكتشاف 


لعبقرية مونتسكيو. 

مع ذلك فإن الصورية تتربص بنا هنا أيضاً. فمه) رغبنا بأن تقيم 
مقولة الكلية هذه وحدة الكتت الأول من «روح الشرائم» ا ٠‏ 
حدودة عندها واغبا حمل سمة هذه الكتب الأرلى: اغا لى ا 
خالصة».» حهورية متصفة بالجمهورية وملكية متصفة بالملكية ا 
واستىدادية متصفة بالاستدادية E‏ وبالتقفكير بذلك کله يقول 
مونتسکيو (روح الشرائع» الكتاب الثالت» الفصل الثاي) : ر هذه هي 
مبادىء الحكومات الثلاث: عا لايعنى أن المرء في حمهورية ما فاضل بل 
اه رجب عله آن رن كلك ,ات ذلك ایا آن کون للمرء 
شرفاً فى إحدى الملكيات أو أن يتملك المرء الخوف في دولة استبدادية 
معينة. بل يتوجب عليه أن يكون له ذلك: وإلا فإن الحكومة تكون 
ناقصة» . أليس برهانا على اننا اتخذنا «فكرة لايمكن تطبيقها إلا من أجل 
أنغاط خالصة وأشكال سياسية كاملة» على انها مقولة قابلة للتطبيق على 


٤٦ 
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جمیع الحکومات الموحودة؟ ال رطا e‏ في نظرية الماهيات وي 
ا مئل الأعلى الذي يتعلق الأمر بتفاديه بالضبط؟ في الجحين الذي 
بتوجب فيه على المؤرخ بالضرورة ان يعطي تقريرأ عن جمهورية 
«معينة» وعن «ملكية معينة» غير كاملتين حكيًا وليس عن حهورية أو 
ملكية «خالصتين»؟ إن كانت الكلية غر صالحة إلا من أجل النقاء فا 
الفائدة من الكلية في تاريخ هو التلوث بعينه؟ أو» وهذا يعود بنا ا 
فس كيف يكنا التفكر بدا بالتاریخ ص مقولة مرتطة 
بمأهية ذات أنماط لازمنية خالصة؟ إننا نشهد هنا عودة صعوبة تباين 
«روح الشرائم»: ك نوخد البدء والنهايةء علم النمادج الخالص 
(الطوبولوجية) والتاريخ؟ 

أعتقد انه لابدّ من الحذر في الحكم على مونتسكيو اعتمادا على 
حملة واحدة» لکن ک) يحذرنا هو منه لابد من أخذ عمله بمجمله دون 
تفضيل ما يقوله هنا عا يفعله هناك. من الملاحظ بالفعل ان منظر 
الأنغاط الخالصة هذا لم يقدم آیدا (آی تقریا ف أعماله سوى أمثلة «غر 
صافية». حت ف تاریخ «روما» الذى کا اة اه الموضوع 
التجريبي الأكر کمالا و«المادة النقية» للتجريب التاريخي » فإن النقاء 
النموذجي اسر اکر من لحظة في الأصل. وي ما يتبقى من الأزمنة 
فإن روما تعيش في اللانقاء السياسي . لمكن تصديق ان مثل هذا 
التناقض قد ترك مونتسكيو عديم التأثر. وذلك عائد دون شك لواقع 
انه ا یکن تند باه اقش مہا ٠‏ بل ته ها معن آکار عمتا 
نوليها إياه. إنني أعتقد بالفعل أن مقولة «الكلية» و «الطبيعة - 
الميدأ» التي تشغل مکان القلب فيها) هي مقولة شاملة غاماء کک 
فقط بالتطابقات ١٥21ا‏ 6ه الكاملة: حمهورية-فضيلة» ملكية-شر 
واستبدادية-خحوف . إن مونتسكيو يعتبر بشكل ظاهر «في كل دولة 8 
كانت صافية أو غير صافية» يسود قانون هذه الكلية ووحدتما» . فإذا 
كانت الدولة خالصة فإن الوحدة تصبح «مطابقة» . أما إذا كانت غر 
خالصة فإنها تصبح «مناقضه» . إل ميم الأمثلة التارخية غر الخالصة 
عك وکو والتي تشکل العدد الأكر هي بنفس القدر أمثلة هذه 
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الوحدة المتناقضة . وهكذا فإن روما بعد مرور الأزمنة الأول ومجيء أولى 
الغزوات الكبرى» تعيش في دولة حهورية ستخسر أو هي تضيع» أو 
أنها قد أضاعت مبدأها : أى الفضيلة . إن القول حينما بأن وحدة «الطبيعة المبدأ» 
مازالت فاعلة لكنها أصبحت متناقضة يعنى التأكيد بكل بساطة على أن 
العلاقة القائمة بين الشكل السياسي للحكومة والانفعال أو العاطفة الق 
تخدمها كمضمون هي التي تتحكم بمصير هذه الدولة وحياتها 
واستمرارها ومستقبلها وبالتالى جوهرها التاريخى . فإذا كانت هذه العلاقة 
«غير متناقضة»» أي إذا كان الشكل الجمهورى مجد الفضيلة لدى الناس 
الذين بحكمهم فإن الجمهورية تستمر. اما إذا لم يعد هذا الشكل 
الجمهوري يفرض نفسه إلا على أناس قد تخلوا عن كل فضيلة وسقطوا 
٤‏ اللصلحة والأهواء الخاصةء الح. عندها فإن العلاقة تصبح متناقضة . 
لكن بالضبط «فإن هذا التناقض ٤‏ العلاقه وإذن العلاقة المتناقضة 
القائمة» هي اتی ستحسم مصر الحمهورية: سوف تهلك. كل هذا 
الذي نستطيع استخلاصه من دراسات مونتسكيو التارية وبالأاخص من 
«الإعتبارات حول عظمة الرومان وانحطاطهم» موجود بشكل ساطع في 
الفصل الثامن من «روح الشرائم» الذی يعالج فساد الحكومات . إن 
القول كا يفعل مونتسكيو» بأن الحكومة التي تفقد مبدأها هي حكومة 
هالكة يعني بكل وضوح أن وحدة الطبيعة-المبدأ تسود أيضا في الحالات 
«اللانقية». لا يكنا في حال عدم سیادتہا فهم كيف ان هذه الوحدة 
المفصومة يمكنها جلب الاك حكومتها. 

إذاً من الخطأ المريع أن نشكك في امتلاك مونتسكيو لمعنى 
التاريخ» أو ان علم Mt‏ اما لدیه قد حرفه عن نظرية حول 
التاريخ› أو انه الف کتاا ٤‏ التاريح نتيحة تسلية أبعدته عن مبادئه. 
يعود هذا الخطأً دون شك قبل كل شيء إلى أن مونتسكيو لم يتقبل 
الأيدولوجا المت الذاك وال سرغان ما ضحت هى الابديرلوجا 
السائدة» أي لم يقبل الاعتقاد بأن «للتاريخ غاية» وأنه يتابع تحقيق سيادة 
العقل والحرية و«الأنوار». إن «مونتسكيو هو الأول دون شك قبل 
مارکس. الذي شرع يفکر بالتاريخ دون ايلائه أية غاية»» أي دون 


۸ 


ر 


اسقاط وعي الناس وآماهم ضمن زمن التاريخ. إن هذا الأخذ إذا 
يصبح دعا لصاخه رلقد کان الأول ٤‏ اقتراح مىدا وضعي للتفسر 
الشامل لتاريخ»» مىدا عر «ستاتیکي » فحسب : مبدأ كلية ادراك تنوع 
قوانين ومؤسسات حكومة معينة» بل إنه مبدأً «دينامى»: قانون وحدة 
الطبيعة والمبدأء هذا القانون الذي يسوغ التفكير أيضاً بمستقبل 
امو سسات وتحوها في التاريخ الواقعي . ها هي ذي إذا في عمق هذه 
القوانين العديدة الى عر وتغر» «صلة تابتة» مكتشفةء علاقة توحل 
طبيعة الحكومة ببدئهاء وني قلب هذه الصلة الثابتة صيغ التغير الداخلي 
للعلاقة التي تسمح عن طريق انتقال الوحدة من التطابق الى اللاتطابق 
ومن اهوية إلى التناقض. تسمح بفهم التبدلات والثورات في الكليات 
العيانية للتاريخ . 

لكن مونتسكيو كان الأول أيضاً باعطائه جوابا على مسألة «عرك 
التاريخ» التي أصبحت كلاسيكية . لنستعد قانون الصيرورة التاربخية. 
كل شيء كوم ب «العلاقة» القائمة بين الطبيعة والمبدأ في وحدتب) 
بالذات . فاذا ما توفر هذان الحذان (روما حههورية والرومان فاضلون)»› 
إن كلية الدولة تبقى في حالة سلام حيث يعيش الناس في تاريخ بلا 
أزمة. أما إذا كان هذان الحدان في حالة تناقض (روما حمهورية 
والرومان قد فقدوا الفضيلة) فإن الأزمة تنفجر. ل يعد الميدأ حينئذ هو 
ما «تريده» طبيعة الحكومة. ومن هنا تنشأً سلسلة من التفاعلات 
المتسلسلة : سيحاول شكل الحكومة بشكل أعمى تقليص هذا التناقض› 
ستتغير وتغيرها هذا سيجر مبدأها في هذا السباق الى أن يرتسم وفاق 
جديد بوجود ظروف مساعدة (روما امبراطورية-استبدادية والرومان 
بعيشون في الخوف) أو دمار يضع حدا لذا السباق المتسارع (الغزو 
البربري). اننا نرى بوضوح تام ديالكتيك هذه السيرورة الذي يشكل 
لحظتيها القصوتين إما وجودهما في حالة سلام أو صراعهاء ونرى لي 
صراعه) تداخحل الحدود وكيف يثبر حول احدهما بشكل حتمي 
حول الآحر. إننا نشاهد إذاً الارتباط المتبادل اللطلق 
اة والباانق الكابے الجر لك اال ماف 
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للدولة . لکنا لائرى منشأً التغير الأول ولا الأخیر» لا في ترتيب 
«الأزمنة» بل في ترتيب «الأسباب». لانرى من هذين الحدين المرتبطين 
في مصير كليته)ا «أيي) هو الحد الراجح». 


إن كاسيرر في عمله حول «فلسفة التنوير»٠‏ '“ جد مونتسکیو 
لأنه أسس ذه الطريقة نظرية «متفهمة» حديثة تاما عن التاريخ› أي 
لأنه فكر التاريخ تحت مقولة الكلية » وعناصر هذه الكلية في وحدة 
نوعية» «متخليا بالضبط عن فكرة امكانية تغلب أحد العناصر على 
العناصر الأخرى» أي امكانية وجود «غعرك للتاريخ». لن یکون التاريح 
عندها سوى كلية متحركة حيث يكنا e‏ وحدتہا والامساك 
د «معنى» الحركات الداخلية» دون «تفسيره») ا أي دون ربط 
حرکات التداخل باي عنصر حاسم . وبالفعل فإن هذه النظرة تبدو 
مطابقة حرفیا للعديد من مقاطع سک الذي يعیدنا باستمرار من 
N Ne‏ 
الحمهورية هي التي تنتج الفضيلة التي تسمح هذه القوانين بأن تكون 
همهورية ماما وا لمو سسات الملكية هي التي تود الشرف الذي يشكل 
دعامة هها. وك الشرف بالنسبة للنبالة فإن المبدأً هو» في الوقت نفسه» 
«والد شكل الحكومة وابنه». هذا السب فإن كل شكل خاص ينتج ٤‏ 
مبدئه شروط وجوده الخاصة التي تسبق نفسها داتًاء بالرغم من أن هذا 
بدأ هو الذي يعبر عن نفسه بنفس الوقت في هذا الشكل. 
نکون ماما ضمن «كلية دائرية معبرة» حيث كل جزء هو مثل 
(جزء کلی» "“. ولن تكون حركة هذه الدائرة التي نعتقدها مدفوعة 
بسبب» سوى انتقاما حول نفسها. كرة تتدحرج وكل نقطة في دائرتما 
تنتقل تماما من الأسفل إلى الأعلى كي تعود إلى الأسفلء وإلى اللانماية . 
لكن نقاطها حيعا تمر فيها اشا ليس هنا من أعلى ولا من أسفل في 
دائرة وحيث تلتئم كلها في كل نقطة من نقاطها. 
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ما لاي عن فكر مرتسكيو المميق N‏ 
حددا هو: المبدأً». 


«إن قوة الممادىء خحلفها کل شي . هذا هو الدرس الكبر 
للکتات الثامن؛ الذي يفتتح هذه الحملة: «إِن فساد کل حكومة یندا 
دائ و سناد المبادىء». إن الفساد (إذا حالة اللانقاء التي وت 
الت غ lL‏ وا من الموقف التجريبي الذي يسمح بالنفود الى 
هذه الوحدة التي لاانفصام لاء وحدة الطبيعة-المبدأًء وتقرير «أي 
العوامل هو العامل الحاسم ٤‏ هذه المزدوجة». إننا نكتشف فيها أن 
ادا في النهاية هو الذي يتحكم بالطبيعة ويسبغ عليها معناه. ما ان 
تصبح مبادىء الحكومة فأاسدة حى تصبح أفضل القوانن سب ورل 
صد الدولةء أما حين تكون البادىء سليمة فيها فإن القوانين السيئة 
تفعل فعل الحيدة (روح الشرائع» الكتاب الثالث. الفصل الثاي) . 
يمكن لدولة ما ان تتغير بطريقتين إما لأن الدستور يصحح نفسه أو 
لأنه يفسد نفسه بنفسه. فإذا ما حافظت على مبادئها وتبدل الدستورء 
فهذا ر یعنی أنه يصحح نفسه» واذا ما فقدت مادئها لدی تمدل الدستور 
فدلك ٠‏ يفسد نفسه (روح الشرائع» الكتاب الحادي عشرء الفصل 
الثالث عشر). إننا نرى هنا بوضوح الانتقال من حالة للموفف 
التجريبي للفساد إلى الحالة العامة لتحول (نحو الأفضلل كا نحو الأسوأً) 
٤‏ طبعة الدوكة. إدا فالمبدأ هو في الوضع ااخر عا رور انال 
ومعناها. لدرجة ان الصورة الكلاسيكية للشكل والمضمون (حيث أن 
الشكل هو ما بخبرء أو هو المؤثر نفسه) تصبح واجبة القلب. فالبدا 
هو» ي هذا المعنى. الشكل الحق هذا الشكل الظاهري الذي هو طبيعة 
الحكومة . «هناك القليل من القوانين التي تفقد صلاحيتها حين لاتفقد 
الدولة مبادئھا. وک) کان انقوز يقول ا عن الثروات ص اذد 
هو الفاسد بل الاناء e‏ الشرائع» الكتاب الثامنء الفصل الثاني) . 

شهدا انعد ا «تأثر الطبيعة في المبدأ»» لكن ضمن حدود 
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أو لتقوية الممدأً. إن إلحاح هذه القوانين ليس سوى إقرار بطابعها 
ت إنها تمارس ضمن محال بمكن ان يفلت من سيطرتبا ليس فقط 
لألف سبب عارض وخارجي بل أيضا وخاصة هذا السبب الأساسي 
وهو أنه يمن عليها ويذهب لحد تقرير معناها. وعلل هذا النحو هناك 
مواقف حدية حيث تجد القوانين ¿ التي تريد «الحفاظ على التقاليد» نفسها 
عاجزة ضد نفس هذه التقاليد وترتد ضد الغاية التي کانت تزمع خدمتها 
التقاليد تدفع القوانين عكس هدفها. ومه| تكن المخاطرة التي تحملها 
هذه القارنة التي أصيغها بكل حذر فإن نمط «التحديد في المطاف الأخير 
من قبل الميدأ»» هذا التحديد الذي مع ذلك لا کاسلا هن 
الفعالية التابعة ل «طبيعة» الحكومة» يمكن تقريبه من نط التحديد الذى 
یعزوه مارکس «في مطاف الأخبر للاقتصاد»ء هذا التحديد الذى توف 
مع ذلك مجالا من الفعالية التابعة ل «السياسة». يتعلق الأمر في الحالين 
بوحدة يكن أن تكون متعاضدة أو متناقضةء في الحالين يوجد عنصر 
حاسم ی المطاف الأحير» في الحالين فإن هذا التحديد يترك مع ذلك 
ال الد عا فا بر النبالت كبا ت 


إن هذا الس طهر اذا وحدة واقعة ين ال الأول والأخر 
من «روح الشرائم»» بين علم الأنماط والتاريخ. لكن ماتزال هناك 
صعوبة : ألا يثل هذا الحزء الثاني المتنوع جداء والذي يدخحل المناح 
والأرض والتجارة والدين» مبادىء جديدة متنافرة أصاد والتي تتنافر مع 
الوحدة التي بينتها؟ 


ود أو حساب العوامل الحديدة المحددة المقترحة علينا. إننا 
نجد قبل المناخ (الكتاب الرابع عشر) عاملا هاما اخر» a‏ عذدة 
مرات وبالأخحص في الكتاب الثامن: «حجم الدولة». إن طبيعة الحكومة 
تتعلق بالامتداد الحغرافي لنفوذها. فالدولة الصغيرة ستكون حمهورية› 
والدولة المتوسطة ستكون ملكيةء والدولة الشاسعة استبدادية . هذا تقرير 
بدو اة بقلب قوانين التاريخ» بجا ان الجغرافيا تقرر «مباشرة» أشكاها. 
أما المناخ فهو يدعم هذه الحجةء بما أن حرارة الهواء ستورّع 
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الإ مبراطوريات والممالك الإستبدادية کک السماوات العىلفة والمعتدلة 


sS‏ الا و قر مام لن ااناس الأحرار ومن 
O‏ سل لعبيد. ونعلم عندها أن تار تير المناح هو ابدي التأثر (دوح 
الشرائم > الكتاب التاسع عشر» الفصل الرابع عش) لکر س اوقت 
ان ٠‏ الانر كن التغلب عليه بقوانين مدرو جد تة اال 
کي عفظ الناس من نتائجه. ويبرز بعده سبب جديد: «طبيعة الأرض 
الأهولة من قبل شعب معين. فبعا لخصويتها أ قحلها سنجد فيا 
حكومة فرد أو عدة أفراد» وتا لا از كانت حلا جا او سھاا قارة أو 
حزيرة سنحد فيها انتصار الحرية أ و العسودية. n‏ 
دحض السببية المذكورة: «لاتستفلح الىلدان لخصوتتها بل حخريتها» 
(روح e‏ الكتاب الثامن عشرء الفصل الثالث). لكن هاهي دې 
القاليدى أو الروح العامة للأمةء تاق لتم فعاليتها الى السابقة» ئم 
التجارة والمالء والسكان. والدين لايمكننا الامتناع عن 
الاحساس بانطباع من الفرضی کا لو آل ر یکو کان بريد اسلا 
سلسلة الميادىء التي یکتشفها ادا إثر الأخحرء تم وضعها كلها يي 
كومة واحدة بسبب عدم وجود ما هو أفضل . ررعدة أشباء تسوس 
الناس: الناخ» الدينء القوانين» منطلقات الحكمء غاذح الماضيء 
التقاليد.ه العادات. . e NS‏ الكتاب التاسع عشر» الفصل 
الرابع). إن وحدة القانون العميق ات تعددية الاساب. والكلية 


5 اویل الاححاء ان ئ ارا اماد وسکو ن نمه » ومحویل هذه 
اغوضی ی نظام . e‏ ذلك فنا ريد اللاشارة باختصار ال ارتسام ما 
بشبه النظام عبر هذه الفوضى غا لايكن اعتاره غريبا عا حصالا عليه. 


إن ما هو ملاحظ بالفعل من قبل معظم هذه العوامل التي تحدد 
إما طبيعة الحكومة بالذات (مثل الامتداد الجغرافي» المناخ» الأرض) أو 
عدا معنا من فوانینېا و فهو أنبا لات تۇر إل بشکل عر مباشر» على 
موضوعها. لنأخذ المناخ كمثال. إن المناخ الجاف لايصنع المستبد هكذا 


or 


بكل الأحوال» ولا الملك نتيجة الاخ المعتدل. لايؤثر اناخ إلا على 
«مزاج» الناس عبر تحول فيزيولوجي يؤدي الى تقلص او تمد الحدود 
القصوى ومذا يؤثر على الحساسية العامة للفرد ويسبغ عليه حاجاته 
وميوله الخاصة وحتى نمط ما من السلوك. إن «البشر التكونين 
والمشروطين ذه الطريقة» هم المؤهلون لثل هذه القوانين ومثل هذه 
الحکومات. إن «الحاحات a‏ فى الناخحات المختلفة هي التي 
شكلت تلف عادات العيش» وختلف عادات العيش هي التي شكلت 
ختلف أنواع القوانين. . . (روح الشرائع» الكتاب الرابعم عشر» الفصل 
العاش) إن القوانين ا ينتجها المناخ هي إذا النتيجة الأخيرة لسلسلة 
أخيرة» حيث ان النتيجة ما قبل الأخيرةء نتاج المناخ وسبب القوانين» 
هي هذه الطريقة في العيش الي کل خلفية التقاليد (دوح الشرائع› 
الكتااب التاسع عشرء الفصل السادس عشر) . انظروا الأرض: ادا 
كانت الأراضى الخصبة صاحة جدا من أجل حکم الفرد الأوحد فذلك 
لان الفلاح مشغول ا ہا وجهوده مثمرة حدا بحيٹ لايرفع ا عن 
أرضه وقروشه. أَما التجارة: فهي لاتؤثر مباشرة في القوانين بل بواسطة 
التقاليد: «حيث]| توجد التحارة توجد العادات السلسة... (دوح 
الشرائع» الكتاب العشرون. الفصل الأول) ومن هنا الروح المسالة 
للتجارة وملاءمتها لبعض الحكومات ونفورها من بعضها الآخر. أما 
بالنسبة «للدين» نفسه» الذي يبدو بين هذه العوامل الادية كلها كأنه 
صادر عن عام اخر» فهو يؤثر مع ذلك بنفس الطريقة: باكساب شعب 
معين طرقا في العيش وفقا للقانون ومارسة الأخلاقء إنه لايس الحكم 
إل عر سلوك المواطنين والرعايا. إن المحمدية» بكونما سيدة الخوف» 
نتلاءم ll‏ مع الاستدادية: انيا ر م العبيد جاهزين 
وكسيدة للأخلاق فإن المسيحية تتلاءم i‏ مع الحكم المعتدل: 

مدينون للمسيحية في الحكم ببعض الحقوق السياسية وفي الحرب ببعض 
الحقوق للناس. .. (روح الشرائع» الكتاب الراإبع والعشرون» 
الفصل الثالث). هذه الأسباب كلهاء التي بدت منفصلة جذرياء 


تتلاقى إذا لحظة التأثير في الحكم وتحديد بعض قوانينه الجوهرية» ني 


o4 


نقطة مشتركة»: العادات وأساليب الحياة والاحساس والسلوك الي 
تضفيها على الناس الذين يعيشون في ظلها. 

يلد من هذا التلاقي ما يدعوه مونتسكيو «روح الأمة». فقد 
کت «تتحكم الت عدة اتياء. مناخ ولان ٠:‏ الخ. لل آل 
اللحصلة: «ومنها تتشكل روح عامة ناتجة عنما (روح الشرائم› الکتاب 
التاسع عشر» الفصل الرابع). 


هذه هي «النتيحة») إذاً: العادات» الروح العامة للأمة هي التي 
تحدد إما شكل الحكومة ار علدا سا ف قوانینہا. يمکننا التساؤ ل 
عندئذ في إذا كنا لانعثر هنا من جديد على «تحديد معروف». لنتذکر 
بالفعل ما قيل عن «مبدأ» الحكومة وعن أعماق حياة البشر الملموسة الى 
يعبر عنها. فإذا اعشرنا المبدا لا من وجهة نظر «شكل» الحكومة» أي 
۳ السياسية» بل من وجهة نظر «مضمونه»» أي أصوله» فإن 
هو التعبير السياسي عن السلوك الملموس للناس » أي لعاداتهم 
وروحهم . ان ۰ بالتأكيد لايقول حرفيا إن التقاليد أو روح الأمة 
تشكل ماهية «مبدأ» الحكومة بالذات . لكن الأمر ينطبق على المبادىء كأ 
بنطبق على الأشكال الصافية للحكم: إن حقيقتها تظهر لدى فسادها. 
حین يضيع المبدأ فإننا نتنبه إلى «حلول التقاليد فعلا محل المبدأ»: سواء 
ل المهلاك أو الخحلاص . انظروا «الحمهورية» التي تتخلى عنہا 
الفضيلة: لايعود الاحترام هو الموقف المتخذ من القضاة ولامن المسنين 
ولاحتی من. .. الآزواج. «ستزول التقاليد وحبة النظام» ,ا 
یعود ا من فضيلة (ددح الشرائم ٠‏ الكتاب الثامن» الفصل الثاني) . 
من الصعب القول بشكل أكثر وضوحاً ان «البدأ» (الفضيلة) هو التعبر 
عن «التقاليد» بالذات . أنظروا روما: لقد بقیت في محا وجار ہا» حيٹ 
كانت الأحداث تدم كل ااال ساد کور ت مرساتی 
بوجه العاصفة : الدين والتقاليد (روح الشرائع» الكتاب الثامن» الفصل 
الال عشس) . لطر ر الى الدول العصرية: «إن أغلب دول اوروبا 
ماتزال محكومة بالتقاليد. . .» (روح الشرائعمء الكتاب الثامن» الفصل 
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ا «التي تحفظها من الاستبداد» سىده فوانینہا جزنا. كفت الك 
التقاليد لاکز سعة ا الا ر . 
هو الخال یں مہد أ وطبيعة الحكومة؟ قران وضعاً . 
امستوحة ترتع هذه الأخيرة العامة شد ما الأو ترط 
«أكر» س ا الان لو انه للتقاليد ن القوانين 
الامتياز نفسه الدى عتلکه الممداً بالنسة للطبيعة : وهو حدیدها ی نپا ره 
امطاف»' ‏ . ومن هنا هذه الفكرة التي نعود غالا كنوع من المفضيلة 

البدائية للتقاليد. إذا «ما عرف شعب تقاليده وأحبها ودافع ا 

من فوانینه (روح الشرائع» الكتاب العاشر» الفصل الثاي) فھدا يعني 

أن تقاليده أعمق وأكثر أصالة» وهكذا بالنسبة للرومان الأوائل «كانت 

التقاليد كافية للحفاظ على اخلاص العبيدء وم يكونوا بحاجة للقوانين» 

بعد «حيث لم يعد هناك من تقاليد» فقد أصبحوا بحاجة للقوانين» 

ولاق التعرب الدائة تفه كانت القاليد تن الفرانن وغل خلها 

(روح الشرائع الكتاب الثامن عشرء الفصل الثامن عشر) ذلك لأا 

ا بطريقة ما من الطبيعة». (ج الشرائع › الكتاب 

السادس عشر. الفصل الخامس). ويعيدنا شكل وأسلوب السلوك. 

اللذان يعبّران عن نفسها سياسيا في المبدأء هذه الخلفية الأخيرة التى 

يعدد مونتسكيو مكوناتها الأساسية في المناخ والأرض والدين الخ. . 

es p٣۶ «یتشکل في كل المجتمعات. التي ليست سوى اتاد للأرواح أو العقول‎ (۱١( 
طابع مشترك. وتتخذ هذه النفس الشاملة طريقة في التفكر نتيجة سلسلة من‎ 
الاسباب اللامتناهية التي تتكائر وتندغم قرنا بعد قرن. وما ان تحصل النبرة ونستقبل‎ 
حتى تسود لوحدها وكل ما يمكن للملوك والقضاة والشعوب ان يفعلوه او يتخيلوه.‎ 


سواء بدوا كأنهم يصدمون هذه النبرة أو يتبعونهاء يتعلّق ا داثا» وهي تسود حى 
الدمار الكامل» (أفكار). 
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بدو لي أن هذه الممائلة الجوهرية بين التقاليد والمبدأ تسمح ايضاً 
بفهم السببية الدائرية الغريبة هذه «العوامل» التي تبدو في البدء 
ميكانيكية تماماً. . صحيح أن المناخ والأرض الخ تحدد بعض القوانين 
لكن يمكنها ايضا ان تكون عاربة من قبلهاء ويكمن فن المشرع اتر 
كله في الاستفادة من هذه الضرورة اتجيدها. إذا كان هدا اللرة عكا 
فذلك لأن هذا التحديد «ليس ا بل لا مباشر» وأنه يتجمع 
ویترکز كاملا في التقاليد وفي روح الأمةء داحلا بواسطة «المبدأ» الذي 
هو التجريد والتعبير السياسيان عن التقاليد ضمن كلية الدولة. والحال 
أن «فعلاً معينأ من الطبيعة في البدأ مايزال مكنا كا لو انه في نطاق هذه 
الكلية وبالتالى فعلا معينا من القوانين في التقاليد وبالتالي في مكوناتما 
وأسبامهاء «ليس مدهشا تراجع المناخ أمام القوانين». 
إن أعرف امكانية معارضتى بنصوص ومؤاخحذتي لاعطائي 
مونتسكيو أكثر عا يستحق. لكن يبدو لي أن كل الحذر الذي يكن 
ابداؤه يدور حول نقطة وحيدة: التباس مفهوم «السدا ) ومههوم 
«التقاليد» . كني أعتقد أن هذا الالتباس هو التباس «واقعي» لدى 


سكو وأقول أنه يعبر بنفس الوقت عن رغبته في ادخال الوضوح . 


والضرورة ی التاريخ حی ا لکن ا عجره دول الحدىث 
آنا عن «(انحتیاره») . فادا کان حیز طيعة ) الحكومة ددا داتًا بوصوح 
وأدا کان دبالکتنك وحده وتنافض الطبيعة -المنداً وأطروحة أولوية الممداً 


الحياة الواقعية للبشر كأنها عمفها الملموس. تكشف لا السببيات ' 


ا لمثاليةء في القسم الثاني من «روح الشرائع». مکونات هذه احياة 
الوأفعية  u‏ الشروط الواقعية الادية والمعنوية لوجود هذه الحكومة ‏ 
e‏ ا ف التقاليد الى تتقارب ٤‏ «المدأً». لکنا انرق تماما 
كيفية العبور من التقاليد إلى البدأ ومن الشروط الواقعية إلى المخطلبات 
السياسية لشكل الحكومة. التي تتلاقی ي «الممداً ». بل إن التعابير التي 
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استعملتها بالذات والمتحدثة عن التقاليد «المعبرة عن نفسها اا 
ضمن المبداً» تفوح منها هذه المعضلة _ حيث يبدو هذا «التعبس» كأنه 
مقسم بين أصله (التقاليد) ومتطلبات غايته (شكل الحكومة). إن 
التباس مونتسکيو کله یکمن ي هذا التمزق. لقد أحس اما بعدم 
امكانية التفكر بضرورة التاريح الاي وحدة أشكاهها وظروف وجودها 
ولي ديالكتيك هذه الوحدة. لكنه للم كل هذه الشروط «من ناحية في 
التقاليد» التي تمدو ناتجة ماما عن شروط واقعية› لکن مفهومها یبقی 
E‏ (إن تركيب كل هذه الشروط في التقاليد ليس إل راک اومن 
ناحية أخرى ٤‏ الممداً الذي بانقسامه بين أصوله أو جذوره الواقعية 
ومتطلبات الشكل السياسى ا 
نحو هذه التطلىات وحدها»). 

سيقال ان هذا التناقض وهذا الالتباس هما حتميان بصدورهما عن 
رجل E‏ ضمن مفاهیم زمانه ولايستطيع عبور حدود المعارف المكتسبة 
محللا فقط ما يعرفه عاجزأ عن العثور ضمن الشروط التي يصفها على 
وحدة كث عمق هذه الوحدة التي قد تفترض شكکل «الاقتصاد 
السياسي»“, هذا صحيح . ومن المثير للاعجاب كون مونتسكيو قد 
حدد وعین u‏ هذا ايز ضمن مفهوم عبقري عن التاريخ» هذا 
احیز الذي ما يزال معتا شبه مضاء بمفهوم غامض: حيز «التقاليد» 
وخلفها حيز «سلوك البشر الملموس في علاقتهم بالطبيعة وبماضيهم». 

لكن في داخله كان هناك إنسان اخر غير العام كان جد تفوقه على 
هذا الالتباس»إنه رجل الحزب السياسى الذي كان بالضبط بحاجة 
رن ااال عل مادا ورت جرد راو عاط ین الکرات کک 
يصنع فبها اخحتياره بمتأى عن ضرورة الناخ والتقاليد والدين». 
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والمانيماكتورات والتجارة وتوظيف الأموال. تكن هذه البادىء قد اكتشفت بعد.‎ 
كان من الستحیلل جعله يبحث في ثروات سمي كاستحالة بحثه في مبادیء يوقن‎ 
» . الرياضية‎ 
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الفصل الرابع 
«هناك ثلاث حكکومات. . .) 


هناك إذاً ثلاثة أنواع من الحكومات. الجمهورية والملكية 
والاستبدادية . جب ان نتفحص هذه الكليات عن قرب . 


١‏ الجمهورية. 

اود الإججاز فیا حص الجمهورية. تحدث «فاكيه» ا عن کون 

مونتسكيو جمهوري . إن مونتسكيو لايؤمن بالجمهورية لسبب بسيط : 
«لقد انقضى عهد الجمهوريات». لايكن للجمهوريات ان تقوم إلا في 
الدول الصغيرة. نحن ٤‏ عصر اللامىراطوريات المتوسطة والكيرة. 
لاييكن للجمهوريات المحافظة على نفسها إلا بالفضيلة والنقاء العام 
مأخوذين بمعناهماالأصلى الذي يعنى الإكتفاء بالقليل من أجل الشعور 
السعادة يض ى رفن الرفاهة والنجارة. لد أصبحت اعدا عة 
الاحتمال لدرجة الشعور بالبأس من نتائجهاء لو لم يكن بالإمكان توقع 
صدورها عن قواعد أقل صرامة . لكل هذه الأسباب تتراجع الجمهورية 
٤‏ أقاصي التاريخ : اليونان وروما وهذا السب دول شك لشعر 
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بجماها. إل مونتسكيو الذي لايتردد في القول بان ادعاء ريشيليو الغ 
اجد الان ملو ايا رغ عقي حب ان الف اد 

> يقبل بأنه وجد في اليونان وروما في عصور معينة ما يكفي من 

ما الملائكة السياسيين لون من جانبا 
سياس ۲ ا نظام دو صلة بالدائرة n‏ السا دائرة 
ااسقررار والشمولة. إن اللاس اللي كلرن والكل» ف 
الديوقراطيةء لاينخمسون مع ذلك في أهوائهم. والمواطنون ليسوا 
سیاسیین یعترفون )اء واللذین يتجاوزانهم بوصفهم رجالا مفردین : 
إنه نظام القوانين» هذه القوانين «الأساسية» اي المؤسسة للنظام» أو 
العرضية أي الصادرة استجابة للخذث. لكن هذا النظام نفسه الذي 
يجعل منهم «مواطنين» ليس نظاما مستقى من الخارج كالنظام الاقطاعي 
مثلا وعدم المساواة «الطبيعية» للفئات في الملكية . إن المواطنين يمتلكون 
ي الديقراطية هذا الامتياز الفريد ي انتاج هذا النظام نفسه الذي 
NS‏ لع اداي ر رن لأنفسهم e‏ . ومن حيٺ 
اسياد حاضعون 2 ER e a‏ ل 
المواطن» ۳ غزا فکر روسو» یفرض على الانسان ان يكون أكثر من 
انسان» ودون أ ن یکون ملاکا تماما ان یکول ا ى ملاك ا اة 
العامة الحقيقى . 

إن مقولة المواطن هذه ت في الانسان نفسه «مركب الدولة». 
المواطن هو الدولة في الانسان الفرد. هذا السبب تشغل «التربية» مكانا 
الديموقراطية لايكن أ ن تشکو من هذا لانقسام ني : ى الترببة الذي 
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الأنظمة الحديثة . إن الانسان الحديث بالفعل يعاني من التمزق بين 
تربيتين: تربية ابائه ومعلميه من ناحية ومن ناحية أخرى تربية العام . 
إحداهما تعظه بالأخلاق والدين. وااخرى تعاس الشرف. الأول 
ا نسيان نفسه داتًا. والأخری yi‏ ینسی نفسه u‏ وينتصر 
ما سيدعوه هيجل بقانون العا الذي ينظم العلاقات الانسانية 
« الواقعية » على قانون القلب الذي محجد في البيت والكنيسة 
ملجا له ( روح الشرائم ٠‏ الكتاب الرابع . الفصل الرابع 
والخامس). لیس في الديمقراطية شيئا من ذلك: والذرسة ُ 
تتحدث حيعا نفس اللغة. ليست احياة كلها سوى تربية لانهاية ها. 
ذلك أن الديمقراطية ني جوهرها بالذات تفترضص تحت ظواهر هذا 
الترويض وهذا البناء الذي لاينتهي والدي الوجه القت ها 
«انقلابا) ج للانسان الخاص في الانسان العام. إدا كانت كل 
الخالفات الخاصة في الديقراطية هي جرائم عامة» ما يبر المراقبينء 
وإذا كانت الحقوق المدنية شل کلا واحدا مع الح السياسي فذلك 
لأن الحياة الخاصة للانسان كلها قوامها في كونه غاا حت أن 
القوانين هى «التذكر» المستمر ذا المطلب. إن هذه الدائرة من 
الديوقراطية التي ليست سوى التربية المستمرة للديوقراطية» هذه الدائرة 
المفردة لنظام يعطي لنفسه وجوده كمهمة لانہائية» حقو ا النوعي 
للمواطنين الذدين کي یکونوا رکلا) کا هم ي الدولة يتوجحب عليهم ان 
يصبحوا «کل» الدولة في شخصهم بالذات . 

تحول أخلاقي . هذا بالضبط ما يقترحه مونتسكيو حين يصف 
الفضيلة» بالرغم من كل سياسة» كتفضيل الثروة العامة على الثروة 
الخاصة (روح الشرائم» الكتاب الثالث. الفصل الخامس). وكنسيان 
الذات وانتصار العقل على العاطفة. لكن هذا الانقلاب المعنوى ليس 
انقلات وعي معزول انه انقلاب وعى الدولة المتشربة بأكملها ذا 
الواجب المعبر عنه «بقوانين». إن و الحمهورية الراغبة بالمواطنين» 
تتقصد بواسطة القوانين «قسرهم على الفضيلة بأي ٹمن. أمَا ثمن قسر 
هذه الفضيلة فهو اقتصاد شديد التخلف عفوظ ضمن ماضيه وتقاليد 
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تراقبها القوانين والعجائز والرقابة بعنايةء وأخيرأ وخاصة تدابير سياسية 
صارمة لا تريد بناء الشعب إلا لتحافظ عليه تحت سلطة «الأعيان». 


إن ما يصعق بالفعل في الدفاع ذو الطابع الرجعي هذه الحكومة 
الشعبية التي هي «الديقراطية» (الأرستوقراطية أقل غوذجية بكثيى إذا 
جاز التعبي لأنها تقوم كلية على انقسام الشعب) ذلك الإهتمام «للتمييز 
ی ا ر 
زوسو وفضيلة الواحدة من فضيلة الأخحرى جب الحذر من نسبان ان 
الأولى تمت إلى الماضي والثانية للمستقبل» الثانية مهورية الشعب 
والأولى «(حمهوريه أعيان» . ومن هنا أهمية مسألة «التمثيل الشعبي» 
يرض روسو أبدا بان یصبح « تلو الشعب أوصياء عليه». «لاييكن 
ل السادة لفشس السب بان لاییکنہا الاغتراب عن ذاتہاء إا تكمن 
ماهوياً في الارادة العامة ولايمكن نميل الارادة اطلاقاً (العقد 
الاجتماعي» الكتاب الثاني الفصل الخامس عشر). إن ٤‏ ديوقراطية 
و لنفسها مثلين هي ديوقراطية شارفت على نايتها. أما مونتسكيو 
فیصرح على العكس منه بان كل ديوقراطية بلا ا هي ا 
شعبي مرتقب . ذلك لأنه يكون عن الشعب فكرة حاص دا تو كلها 
هذه الديوقراطيات القدية حیٹ کانت حريه «الرجال الأحرار تشغل 
مقدمة المسرح تاركة في الظل تلف الحرفيين والعبيد. لايريد مونتسکیو 
ن تكون السلطة «لحثالة الشعب» هذه“ . إا فكرته الأكزر عقا 
تضيء كل حذر الكتاب الثاني (الفصل الثاني). أنه عاجز عن 
التفكيروالتقييم . وكيف يستطيع الهو الحكم ماآنه ّل غياب العقل ماما؟ إذا 
فليكن الشعب محرومأمن كل سلطة مباشرة» لكن فليختر لنفسه «مذليه) انەرائع 
للاختيار» فهو يرى الرجال عن قرب في سلوكهم وييز منذ اللحظة الأولى 
الصالحين من الأشرار. إنه يعرف كيف بختار الجحنرال الصالح والفني 
الطيب والقاضي الصالح: فهو يرى الأول في حروبه والثاني في حفلاته 


الأكر وقاحة الذي مکنا الحصول عليه .۲ (رحلات) . 
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والأخحير في قراراته . إنه «يتلك قدرة طبيعية على التمييز بين الكفاءامت»» 

والبرهان على قدرته على الرؤية الحادة هو أنه ف روما «رعم إعطاء 
E‏ 
ليستطيءع يع حزم مره لانتخاہم»» وي ايا « حصل ابدا رغم امكانية 
اتخات القضاة من جيع الطبقاتء کا یقول اک سینوفون» ا طاہست 
عامة الشعب تلك «الناصب القضائية» التى تتعلق بخلاصها او تحدها 
(روح الشرائعم» الكتاب الثاني الفصل الثاني). يا ذه الموهبة الطبيعية 
الرائعة لدى الشعب التي تجبره على الاقرار بعجزه عن أن یکونٍ u‏ 
سيد نفسه واماد اولئك الذين يمتازون عليه في المرتبة والثروة أسيادا له . 
فالديموقراطية القدية نفسها إذا تدافع عن جيم أعيان التاريخ. 


سنجد إذا تحت تصرفنا في الديوقراطية ما يقوي هذا اميل 
ا لجادی وی عر هذه الحالة ما ينىهها ويقومها ٤‏ رسالتها. وعلى 
لأاخص قوانين تجزئة الشعب إلى طبقات لدرجة من التمييز كافية لحرمان 
لانسان العام من الانتخاب. «إن كبار المشرعين قد اشتهروا بطريقة 


حق الاقتراع بين يدي المواطنين الرئيسيين»» بحيث أن «الامكانيات 
والثروات هي التي كانت تقترع أكثر مما كان الأشخاص يقترعون»» 
وكالمشرعين الرومان الذين فهموا أن «الاقتراع العام» هو «قانون أساسي 
للد يموقراطية» د انه «لاید لصغار لعب مں الاستنارة بالأعلىن› 
الفصل الثاني)». با أن «سرَ الاقتراع هو ميزة أسياد الأرستوقراطية 
للسبب ا فة وهو ام بذاتہم یشکلون عظاءهم الخاصین دون شك فان 
الوسيلة الأكثر تأكيدا لتأمين استمرار قابلية «طبيعية» i‏ هي في إنتاجها 
بالضىط» . 


0 تعد الديقراطية تمت إلى الخحاضر إلا بصيغة التجربة الي 
و اتر الذى جعل ا 5 انسانة ‏ في الحكومة» حت 4 
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امه هذه التجزئة»» مثل (سیر فيوس تولیوس» الذي خحطر بباله وصح 


ر 


ا ا ا يسفط النفود بين يدي حثالة الشعب (روح 
الشرائع› الكتات الخامس عشر› الفصل الثامن عشر)) . 


١‏ - الملكية 


بالملكية والاستبدادية الى هى وجهها الآخر وغوايتها نجد أنفسنا 
فى «الحاضر». يعتقد مونتسكيو ان الأزمنة الحديثة تعود للملكية 
الاقطاعية وان الملكية الاقطاعية تعود للأزمنة الحديثة. لم تعرف العصور 
القدية ملكيات حقيقية (نحن نعرف أن الجمهورية كانت تتخفى في 
«روما» بالذات تحت كل الظاهر) لسببين e‏ التقاؤ هما: لأنها تجهل 
توزيع السلطات الحقيقي ا ول تكن تعرف اى شىء عن الحكم 
وا ا 

ما هي الملكية؟ إنها «بطبيعتها» حکم الفرد الأوحد الذي يحكم 
الدولة «بواسطة قوانين ثابتة مستقرة» . وهي «تمبدئها» سيادة «الشرف». 

فرد واحد يحكم: الملك. لكن ما هي هذه القوانين التي تتمتع 
بامتياز كونها «ثابتة ومستقرة»؟ ماذا يعنى هذا الشات وهذا الاستقرار؟ 
يتطلع مونتسكيو هنا إلى ما كان المشرعون يدعونه منذ ثلاثة قرون 
مالقراتي الأساتة الماك حت غالا ما ياد تج القانرن 
الأساسي في «روح الشرائم». لكل حكومة قوانينها الأساسية. وهكذا 
فالجمهورية ها قوانين الاقتراع بين قوانين أخحرى. والاستبدادية أيضاء 
تعيين الوزراء من قبل المستبد. بل إننا نعلم بفضل صدف التطور ان 
«الحلف الاستعماري» هو قانون أساسى من قوانين «أوروبا» تجاه 
متلكاتها فيم وراء البحار (روح الشرائمء الكتاب الجادي والعشرونء 
الفصل الحادي والعشرول). 

إن مونشكيو يستعمان هذا التعبير استعمالا واسعا جدا معطا آنا 
ضمن حكومة معينة واجب الاشارة الى القوانين التي تحدد وتؤسس 
«طبيعتها) (وبالتعبر الحدیث: بنیتها) ) هذه القوانين المتميّزة عن القوانين 
التى تحكم ما الحكومة. لكن من المؤكد ان هذا التعبير يراكم صدى 
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النقاشات السابفة بخصوص اللكية. حيث هدفت هذه النقاشات 
لتعريف سلطات «الحكم المطلق». وتدخل مفهوم القوانين الأساسية 
للمملكة لتحديد اذعاءات الملك. كانوا ينون له انه كان ملكا بارادة 
لله دون شك لكن بفعل قوانين أقدم منه أيضأ والتي كان عليه قبوها 
ما بصخرده إلى العرش : حيث أن فضيلة هذه القوانين كانت تضعه 
فوق العرش رغم جهله بذلك. كان الفقهاء يعدّدون عموماً بعد قانون 
الورائة بالدم سلسلة من الاجراءات كانت تهدف للاعتراف بالمراتب 
القائمة: النبالة ورجال الدين والبرلانء الخ.. وكانت القوانين 
الأساسية التي تنصب الملك على العرش. تطالب بالمقابل احترام الملك 
ها هلا بالط هر ال الى يسجاه مر تيك ت اء من 
أك تعميًا حين يتحدث عن الحكم الفرد. 

لنقرأ بانتباه الفصل الرابم من الكتاب الثاني حيث نجد فيه 
الحملة الأولى تماثل بين «طبيعة» الحكم الفردء والحكم «بواسطة قوانين 
أساسية» و «السلطات الوسيطة» والخاضعة والمرتبطة ا». هذه السلطات 
الوسيطة تتكون من سلطتين: النبالة ورجال الدين» وسلطة النبالة هي 
«الأكثر طيعية» بين السلطتين. أتصبح «رهيئات وسيطة»» إذا قوانين! 
يبعدد مونتسكيو في مكان اخر قانونا اخحر للحكم الفرد: قانون وراثة 
العرش. هذا القانون الذي ينع التناحرات وعزف السلطة ليس فقط 
بعد الوفاة بل آنا حياة الأمر بالذات . هذا القانون هو قأنون رعم کل 
شي ء. ويثبر أيضاً ضرورة «مكتى للقوانين» مستقل عن السلطة الملكية» 
نالامر تا تماما هنا ب«قانون» محدد لمؤسسة «سياسية». لكن ا 
النبالة ورجال الدين؟ كنا نفكر بمو سسات «سياسية»» وها ان مراتب 
«اجتماعية» تتدخحل. في احقيقة ان كلمة قانون» لاتشر هنا الى 
الات ال إ١‏ لغ ان الاك اس مل إا وجرد انال ورجال 
الدين وان عليه بالمقابل الاعتراف ا والمحافظة على امتيازاتما. 

لقد قيل کل شيء دون تأجيل : «إن السلطة الوسيطة الاأكر 
طبيعية هي سلطة النبالة. إنبا تدحل بطريقة ما في جوهر الحكم القرد 
الذدى برفع الشعار الأساسي : «بدون ملك لا وجود للنبالة وبدون النبالة 
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Y‏ وجود للملك» (دوح الشرائع الكتاب الثاني الفصل الرابع). 

اف اعتقد ان بامکاننا هنا ا بسرعة عل 0 الجرد على الأقل 
ئ نشف الحاة العبانة للدولة فاطلا من طعت ری ظهور 
النظام السياسى و «الاجتماعي کله») . 


إن هذه القوانين الأساسية تفترض بالضرورة وجود قنوات وسيطة 
سیل منہا النفود» (دوح الشرائع» الكتاب الثاني الفصل الرابع). هده 
«القنوات» هي بالضبط النبالة ورجال الدين . لكن ها نحن نجد أنفسنا 
بحيلة لغوية أمام ما حقوقية خالصة. و«الضروري» («هذه القوانين 
الأساسية تفترض «بالضرورة» «قنوات») يساوي حينئد وزنه ذها 
اا جت آنا ری أبدا حتی اللآن «ضرورة» النالة ورجال 
الدين! إنها ليست ضرورة أصيلة إطلاقا. إنها ضرورة بالمعنى الدي 
نتحدث فيه عن «الضرورة التي نحن فيها» لقبول مثل هذه الوسيلة إدا 
ما افترضنا أننا نرغب بمثل هذه الغاية . هذه الضرورة هى أنه «لابد من 
مراتب وسيطة إذا كنا لانريد ان يكون الملك طاغية». والحال «أن الأمر 
في الحكم الفرد» هو مصدر كل سلطة سياسية ومدنية» والحال أنه إنا م 
يوجد في الدولة سوى الارادة المؤقتة ونزوة الفرد الوحيدة فلا يكن لأي 
شيء أن يكون ثابتا وبالتالي لاوجود لأي قانون أساسي (روح الشرائعء 
الكتاب الثاني» الفصل الرابع). كل شيء موجود هنا في هذه الأسطر 
الأربعة. فالقانون الأساسي هو إذا تبات واستشرار النظام . فلکر! تجن 
٤‏ جال الحقوف. لكن هذا يعني «أيضا» وجود أنظمة ذات ا 
ها نحن ف الخال الإجتماعي . يستتبع من هذا الاستدلال أن هذه 
الات کل واحدا متیحدا مع الشات والاستقرار. أما سبب هذه 
الهوية الفريدة ll‏ فهو أن حاکًا فردا دون نبالة ولا مراتت لإيمكن 
تصوره» «بل إنه سيكون طاغية» . أا الأمور المتوقعة عن الية الراطة 
(هذه القنوات) فهي خدم قضية المراتب وتحارب قضية الطاغية الذي هو 
گل أمر يتخلى عن النبالة. لنخلص إذا إلى ما يو كد لنا «أن هذه القوانين 
الثابتة والمستقرة ليست سوى ثبات واستقرار مواقع النبالة ورجال الدين», 
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بعك ان استعرضتا ذلك فان الحجة القائرنية رز التموفق. 
ويستمتع مونتسكيو بلذة وصف «الدينامية» الخاصة ذا النظام اللكون 
من الميئات الوسيطة» «ك) لو أن الأمر كان يتعلق بشكل بحت بالتوزيع 
السياسي للسلطة» . 

من المميّز جدا أن تكون الاستعارة التي تغشى الحكم 
فک ات هي الأجسام اللصطدمة» وتلك التي تغشى 

حكم الفردي عن المنبع المنتشر. فالاء السائل من نبع مرتفع ير عبر 
نخفف وتوجه مجراه - ويصل إلى عمق أراض تدين بفضله 
ببخضرتها. إن صورة اصطدام الكرات تتطلب الاشرية في «المكان 
والزمان» و «القوة»بأكملها تنتقل عبر الصدمة. وبمذه الطريقة» في الحكم 
الاستبدادي» فإن السلطة ارس أو مض وبالعكس فإن صورة النبع 
الذي يروي تتطلب TT e‏ ويا أن سباقه هو راه بالذات 
فلاید م. من الوقت کي يسيل الاء. ذلك أنه لاينضب كله: ل 
لاينضب كخزان» إذ يحوي داثًا أكثر ما يعطي . وبعكس الكرة التي 
يمكن أن تتدحرج عكس الجهة التى اصطدمت با وني الوقت الذي 
تفصلها صدمتها السريعة بشكل حاسم فإن الماء الجاري لاينقطع عن 
جريا . فمن النبع حى الأرض الأكثر بعدا نجد نفس للاء دون 
انقطاع. 

إن مسلط الأمر الها اه لإا عا آداء کا قعل السحد 
بكاملها بين يدي طرف ثالث. مها تكن السلطة التي يعطيها للوزراء 
واكام وكار عاط الم فهر عاط دان باط اک والعالم الذي 
بارس فيه هذه السلطهة واتساعه» هذه «القنوات», الي یتو جب عليه 
إمرار السلطة عبرهاء تفرض عليه اا ا هو فترة حکمه 
بالذات . إن طبيعة الحكومة اللكية بالفعل تفترض E E‏ 
واقعيين . المكان: الذي لايشغله المليك وحده» حيث يصادف فيه بني 


احتماعية تاسوه ر متنوعة» مكونة من مراتت ودول لکل منہا 
«مكانها» الخاص. إن المكان الذي هو معيار امتداد السلطة الملكية هر 


مده الطريقة حدود نفوده. اكان هو حاحر أو عانق . فالسهل 


ر 
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اللامتناهي للاستبداد سيكون أفقاً ضيقاً أمام المستبدى بالضبط لأنه لا 
بقدّم هذه «الأعراض» التي هي اللامساواة الناشئة والقائمة بين الناس: 
ان للسهل مستوی ll‏ و إن هذه الحواجز بالذات: النبالة 
ورجال الدين› هي التي تضفي عل اكان عمقه السياسي اما کا 
يضفي السياج وأبر اج الأجراس عمق الرؤية عليه. و«زمن السلطة 
الملكية ليس إلا هذا الحيز» المجرت. إن الملك كانسان متمتع بالسلطة 
العليا مرهون بالتسرع حيث يبدو له کل شيء بقرار. سيتعلم «بطء» 
هذا العال لذي : E E CE TOE‏ 
اللصممة في أحسن الملكيات على تعليمه إياه: : «مستودع القوانين». هذا 

لبطء سيكون كالتربية الاجبارية لعقل المليك السياسي بالمسافة الواقعية 
التي تفصله عن رعاياه. سيحصل على العقل منه. هذا الامیں 
الل اص ملاکا بالتأکید سیصبح متعقلا بضرورة سلطته بالذات: 
فمكانها وزماها سيصبحان العقل العملي للك بر على اكتساب الحكمة 
بالتجربة إذا لم يكن حكيًا بالولادة. وكا في الديوقراطية فإن الأعيان 
بموقعهم وتروتهم يشغلون موقع العقل بالنسبة للشعب. وكذلك فإن 
حاجز النبالة يشغل موقع الحكمة بالنسة للملك . 

لكن بين الديوقراطية والحكم الفردي فارق أساسي . ذلك أنه 
لابد في الديوقراطية من كون الفضيلة والعقل موجودين «في مكان ما» 
وأن «يكون هناك رجال عقلاء بذاتہم إذ ا يمتلكون الأمل في أن 
يكونوه رغًا عنهم . لاييكن فؤلاء الأعيان إلا أن يكونوا فاضلين في 
الجمهورية إذا ما أردنا ها ان تكون ديوقراطية. فمصر العقل موكول 
بالناس أنفسهم حتى وإن لم نسبغه سوى على بعض المختارين. لكن 
الأمر في الحكم الفردي تلف تاما. إن هذه النبالة التي تشغل مكان 
ST REECE TE SENE ERE‏ 
طبيعتها على العكس من ذلك أل تكون عاقلة. إنها غير قادرة على 
التفكر ويبلغ عجزها هذا درجة يلزمها معها الببحث لدى القضاة عن 
دكرى القوانين التي لاتريد فقدانا! ما هو مصدر العقل لدى الحكم 
الفردي حيث ليس هناك من عاقل واحد؟ النبالةء التي لانمتلكه لكا 
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«تنتجه» دون رغتها أو معرفتهاء دون ان کون ها أي فضل في ذلك. 
كل شيء محري إذا كا لو أن الملكية كانت تنتح العقل السياسي كأنه 
حصيلة احتلال عمَلها الخاص. هذا العقل الدى لابرد ٤‏ آي حقل» 
موجود مع ا الكل . إنه دون شك القانون الأكثر عمقا للملكية 
في إنتاج نهايتها هذه الطريقة رغًا عنها. فإذا أردنا اتمام قوانينما الأساسية 
بقانون أخبر هو الأول في الحقيقة لابد من القول أن القانون الأصلى 
للملكية هو « حلة حيلة العقل هده) . 

ا هي الي تصنع ماهية «الشرف» كله مدأ الملكية . تأخحذ 
حقيقة الشرف اعتبارها بالفعل بکونه «مزيفا» . بقرل وسکو: 
زی فلسفياأء (روح الشرائم » الكتاب الثالثء الفصل السابم). جب 
أن نفهم هذا الث بف باحاهن. الأعاه الأول بريد آلا يكون للشرف 
أية علاقة بالحقيقة. والإجاه الثاني ان هذا التزييف ينتج رغا عنه حقيقة 
ما. 

لا علاقة للشرف بالحقيقة» ولا بالأخلاق. ها نحن أمام كل ما 
يصدم جميع مظاهر الشرف بالذات حيث إن الشرف يعني الصراحة 
والطاعة والأدب والكرم . الصراحة؟ يريد الشرف «الحقيقة ي الخطابات 
5 . لکن هل ذلك حب ہا؟ اطلاقا) (روح الشرائع» الكتاب 
الرابع» الفصل الثاني) . هذه المحبة ل,«الحقيقة والبساطة» توجد لدی 
الشعب الذي لايشارك اطلاقا اا الشرف والذي لايبدو راغا 
باحقيقة إل لأن الرجل المعتاد على قوها يبدو چسورا ا . الطاعة؟ 


ان الشرف لايوافق عليها لذاتها بل خدمة له لا من أجل طيب أو 


فضيلة الخضوع» بل لتدفق العظمة عليه لدى اختياره الحخضوع. 
والبرهان على ذلك هو ان هذا الشرف مه) بلغ خحضوعه بحضع لسلطانه 
لقاب المراتب التي بتلقاها: رافضا الطاعة لمن يرى فيهم تلويثا للشرف 
أو لمن يدنسون قوانينه واعتباراته. الأدب والكرم» وعفة oN‏ إنہا 
ا مفروضة على حميع الناس تجاه بعضهم إذا كان لابد هم من | 

سوية بسلام . ی ٤‏ الشرف «لايأخحذ الأدب عادة اصله س 
هده النقاوة. انه يولد من الرغبة ف ا نحن مه ديون نتبجة 
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اج ل جيم اسر ر ادرت الکتاں ا الفصل 
ال هان عل ن ر طية u‏ ا ان کون دول ا س 
IE Oo‏ 
ممقدورها انکار هز | الامتياز الذي لاید من امتلاکه للتمتع بلذة الانكار. 
إن كل مظاهر الفضيلة اذا قد انقلبت. ذلك لأن الشرف لامحضع 
للفضيلة باكر ما حخضعها لنفسه. «إن هذا الشرف الغريب ججعل 
الفضائل کا یریدھا ان تکون» إنه يضع من عنده قواعد لکل ما هو 
مفروض علیناء انه يوسع او بحدّد واجباتنا على سجيته» سواء کان 
مصدرها الدين أو السياسة أو الأخلاق» (روح الشرائع» الكتاب 
ايكون للشرف حينئذ علاقة ما بحقيقة أخرى خارجة كليأ عن 
نطاق النظطرية والأخحلاق بتحوهما لعملية مدنسة؟ يكن اعتقاد ذلك بعد 
رؤ يتنا مونتسكيو باحثا داخل القوانين البربرية التي كانت تخضع قرارات 
س عبر e‏ عن 2 الشرف في «نقطة الشرف». 
الصراع. ففی الساق اللامتناهي الذي يضح حباتنا كلها نحد اتسنا 
عل مهبط انزلقنا منه فحتى الوت الذى يعني اعترالنا الساف» 
نجد أنفسنا في الصراع محاولين بلا كلل تجاوز SES‏ الشرف هر 
«الالتفات الرؤ ية وجود اناس خلفنا». هذا هو شرف هوبز الذي يعبر 
ي 0 عن الانسانية ي التغلب على الانسان e‏ 
لديه ليس دافع الشرط a‏ هذا الشغف الشامل الذي يثر 
الصراع الشامل ٤‏ سبیل الحظوة والتكريم» حیٹ سیری هیجل فره 
فد احتلوا مواقعهم قبل الشرف» والانتصار الواقعي هر التضارة 
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الساطم . لقد جرى السباق قبل أن تعطى إشارة الانطلاق. ففي جال 
الشرف. إذا كنا مانزال نريد الحديث عن السباق» يتمتع البعض حسب 
فول باسکال» بعشرین سنه من الأسبقية» والسہای یکمن WE‏ 
اجرائه. ذلك أن الشرف بالفعل» اذا کان ا بتطلب «تکر یا وا E‏ 
يفترضص أو تكريس هذا الوجود واعطاء هذه الامتيازات _ e‏ 
فرص دولة تسودها «الأفضليات والمراتب» (روح الشرائع» الكتاب 
الثالث» الفصل السابع). إن الشرف هو نقطة الشرف لا لاستحقاق 
مكتسب في الصراع بل لتفوق حاصل بالولادة. والشرف عندئلٍ هو 
رشغف طبقة اجتماعية» . إذا كان الجال ك| بالنسبة للأب با أنه أنشأه 
في الأصل البعيد للقوانين البربرية حين انتصرت قبائل الفرنك على 
الغاليين. كالأب الذي بحتفظ ذا الشغف ضمن القناعة بتفوقه 
الخحاص» فهو بالأحرى «ابن النبالة» ما أنه لايكن تصور هذا الشغخف 
حارج وجود النبالة. ويكمن زيفه كله في اضفاء الظاهر الأخلاقي أو 
الاستحقاقي على أسباب تعود لتبجح طبقة ما. 

لكن الشرف لايتميز بالزيف فقط لاحتياله على الحقيقة. انه 
مزیف لأن هذا الزيف ينتح حقيقة. هذا الشغف الغريب بالفعل. 
والمنظم لدرجة أن غراباته بالذات هما قوانينها و مجموعة كاملة من 
الشارات التي تبدو كأنها تقلب النظام الاجتماعي باحتقارها للنظام 
وللمجتمع فارضة هيمنتها على الدولة بأكملهاء بخدم عقل هذه الدولة 
باحتلال عقله بالذات . هذه «الفكرة المسبقة» مها تكن غريبة عن 
ا لحقيقة. تصب مع ذلك لصالح الواقع السياسي . ذلك انالشرف‌الذي 
يتحایل على تة والأخحلاق يسقط بالذات ضحية حيله الماصة. انه 
بن جاهل کل واجب اخر غر الواجب الذي يمره تجاه ذاته: واحی 
الل و استمرار عظمته الخاصة ومداراة صورة معينة للذات ترتقي 
فوف حياته وفوف الأوامر التي يتلفاها. وف الحقيقة «يصدف. إن يتجه 
کل واحد نحو الصالح العام« ا انه يتحه نحو مصاخه الخاصة» 
(روح الشرائع» الكتاب الثالث» الفصل السابع) . وفيالحقيقة «إن هذا 
الشرف المزيف له فائدته للجمهور تماما اند الرف الصحيح للاأفراد 
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الخاصين الذين محتمل امتلاكهم له». إن هذه الفضائل الكاذبة في 
اساسا صححه ٤‏ نتائجها: طاعه وصراحه» أدب وکرم . مادا م 
الأمير إن حصل عليها من الأخلاق أو من الحقيقة أو من التبجح 
والأفكار المسبقة؟ فالنتيجة واحدة دون الحاجة هذا الجهد فوق الانساني 
الطلوب من الفضيلة من أجل نفس القضية. الشرف هو اقتصاد 
الفضيلة. انه محل لها ويعطي نفس النتائج بثمن أدنى. 

لكنه يتمتع باستحقاق آخر بخص بالضبط هذا الأمير الذي يعنى 
بالخصيلة ويستفيد منها: لاشيء يفقده صوابه رغم شهوة الساطة 
المطلقة . إن كونه فوف کل القوانين. لا القوانين الدينية والأاخلاقية 
ا بعل من الشرف الصخرة التي تتحطم 
عندها نزوات اللك . إذا كانت قوة الشرف «حدودة با نا دافعا هها) 
(روح الشرائع» الكتاب الثالث. الفصل العاشر) وإذا م بخطر على بال 
الكبار أبدا سوى الشرف فإن في هذا ما يكفيهم . ليس لديهم من 
طموح اخر في صدورهم سواء الفوز بالثروة أو السلطةء فإذا كان 
الشرف هو عمى الكبار عن مصالح العام الواقعية وإذا كان جنونه يحمي 
الأمير هذه الطريقة من تادي الكبار فإن هذا الحنون محمى الأمير هذه 
الطريقة ما يكن ان يغويه كانسان. فهو لن يتمكن أبداً من الأمل 
بدخحول هؤلاء الكبار ضمن خططه لأسباب أخرى غير أسبا ہم » لدوافع 
محهولة من قبل هذا الشرف الغريب. يمكنه الاذعاء بالحصول على 
خدمتهم كاملة لکن لیس نفوسهم كلها إطلاقا. وإذا أراد تجاوز حدود 
العقل والارغاء ٤‏ ي مشاريع حرج السلطة الشرعية فسيلجمه عن دلك 
شرف النبلاء الذي سيعارض أوامر الأمير بقوانينه ومجعلها تتمرد. على 
هذا التعر مرد الل ى الدرة كير جرين والقة كبري 
متعارضين . سنحكم عبر هذه الملامح في إذا كان الشرف لايلعب دوره 
٤‏ هذه الحكومة بكونه رالمدأ» للدور الذي تلعبه النبالة و«اهيئات 
الوسيطة» فيها بكونها «طبيعة» . وإذا الشرف الذي لايمكن اں یصبح 
شغفاً عام كا يتوجب على الفضيلة أن تكونه في الجمهوريةء لم يكن 

شغفا «للدولة». فهو یکن ان يسبب «العدوی» ک) هو الخال في بعض 
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الأمثلةء لكن لاييكن اقتسامه. يكن ان نقرأ بشكل خفي في فصل 
2 العقوبات القضائية حهلة صغيرة تقول اجو اسيء 
ج ف ما باس للك فاا تنكل 
بشرفه الديى هو روحه. فالخجل عند ه بحل محل دولاب اديب 


هذا هو حكم الفرد. أمير محمي من بجاوزاته بواسطة مراتب 
متميزة. ومراتب ممية من الأمير بشرفها. أمير محمي من الشعب 
وشعب محمي من الأمير بواسطة هذه المراتب نفسها. كل شيء يتعلق 
بالنبالة . سلطة ملجومة باهيتها الخالصةء أو مزاياها أقل عا هى ملجومة 
بالشروط الاجتماعية الثابتة والمستتبة حيث تمارس هذه السلطة نفوذها 
والتي تعطيها هذا البطء وهذا المزاح اللذين يشكلان عقلها كله بوصف 
هذه الشروط «حاجزا ووسيلة». حيث كل واحد يشد الحبل نحوه وفي 
ا مطلقه الخاص» حيث ينتج التوازن رغ عن الحميع من هذه 
التجاوزات المتعارضةنفسها. يكن القول تماما عن عقل الملكية بأنه 
تعارض أضراب الحنون بعضها بعضاً. وبا انه من الواقع ان هذه المرتبة 
تتمتع بتفضيل مونتسكيو فإن بنيتها يكن ان تلقي الضوء على بعض 
خياراته» وبشكل أخحص هذه الفكرة التي يكونها عن البشر والعقلء 
والحال انه إدا وحجد لديه هماس حقيقي للعقل الد کي فهو تعد اما 
عن العقل المثالى يقول مونتسكيوأحياناً ان المعقول ليس العقل كله. وأن جودة 
لعمل لاتعني عمل اا فإذا كان يرفع فضيلة الجمهورية عاليا فذلك لأنه 
عمل اغا اکر | ملائكية وبعيدة عن المتناول الاأنساني وإدا كان 
بفضل عليها مزاح الملكية والشرف فذلك لأن الشرف. في انعطافهء 
هو الطريق E ib‏ بالتأكيد» لكن بالأخحص لأن هذا الطريق 
ير عبر عواطف أو أهواء تولد بالطبيعة من شرط أو ظرف وليس نتيجة 
مارسة طقوس ايان جديد. هذا العقل الذي حلم بجعله يسود في 
لدولة هو بالأحرى العقل الذي يعمل خفية عن البشر ويتلاعب بم 
أكثر من العقل الى في وعيهم والذي بحيون به. إننا نرى كيف ان 
للكية تدخل بشكل طبيعي في هذا القانون التاربخي الكبير ا لمكتشف من 
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قبل وهو أن وعي الناس لايصنع التاريخ لكننا نرى أيضا كيف تخدم 
فكرة بمثل هذه العمومية قضية بمثل هذه الخصوصية . والحال إنه ليس 
م افر ان سکرو دد عرت کل جار ی شرب الوص 
السياسي أفضلها: ألا وهو الملكية. 


س الاستىدادية 


ضمن نسق تحديدات مونتسكيو فإن الاستبدادية هي اخر أنواع 
الحكم. أود اظهار كونه الأول في تفكيره. لانتيجة تفضيله الذي يتجه 
ا ی ی ا 
هدفه هو تزويد الملكية بحجج جديدة لیس فقط لتكون خحتارة 
ومصطفاة بل كذلك لتستتب على أسسها الحقيقية وذلك عن طريق 
معارضتها بمشهد سقوطها وكل ما يصيبها بالذعر. 


ما هو الحکم الاستبدادی؟ إبه حکم مستتت. بخلاف الحمهورية 
وبشكل مال للملكية . إنه حكم الأتراك وحكم الفرس واليابان والصين 
وغالبية بلدان آسيا. حكم بلدان شاسعة في ظل مناخ قاتل. إن موقع 
الأنظمة الاستبدادية يشر منذ الآن إلى انها تتجاوز حدود الاعتدال. إنه 
حكم الأراضي القصية والإمتدادات القصوى تحت الساء اللاهبة. إنه 
الحكم الحدي وحدود الحكم. إننا نستشعر بسرعة أن مثال البلدان 
الحقيقية لم يخدم مونتسكيو إلا كمبرر. يبدو أن بعض المستمعين 
الأتراك خلال مؤتمر عام ۱۹٤6۸‏ قد أعربوا عن «احتجاجات شديدة 
ومبررة) بعد ان استمعوا لذكر الصيغة الشهيرة التي تجعل من حكم الاتراك 
حک)ا استدادا ٩‏ . إن السيد بريلوهوالذي يروي هذا الحادث بدقة. 
لكن لاضرورة لكون المرء تركياً كي يشك بالنزعة الغرائبية السياسية 
لرجل م يتجاوز البندقية ولاحدود النمسا ولل يعرف الشرق إلا عبر 
روایات عرف کیف بختار ما يصلح له من بينها. منذ عام ۰۱۷۷۸ ويي 


٠ )۱۹(‏ م. بريلو» مونتسكيو وأشكال الحكم حع «سيري»: في الذكرى المئوية الشانية 
د «روح الشرائع». ص ۱۲۷ . 
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عمل رائع مكرس ل«التشريع الشرقي» جابه أنكتيل دوبرون خرافة 
مونتسكيو الشرقية بالشرق الواقعي . لكن رغم إدانة السراب الجغراني 
للاستبدادية تبقى «فكرة عن الاستبداد» ج بدحضها أ احتجاج ترکي 
أبدا. إذا كان «الفارسي» غير موجود» فمن أين طرأت «فكرته» 
خاطر نبيل فرنسي مولود يي ظل لويس الرابع عشر؟ 

إن الاستبدادية هي «فكرة» سياسية تماما» فكرة الشرَّ المطلق» 
فكرة حدود السياسي نفسها من حيث هو سياسي . 

لايكفي بالفعل تعريف الاستبدادية كحكم «يسير فيه فرد أوحد 
بلا فوانر ن ولا قواعد»» کل شيء بارادته ونزواته. ویبقی هذا التعريف 
ا طالا 2 ت الحياة «الملموسة» لمل هذا النظام. گے کن 

الرجل واخحك واقي أن كر بواته امراظطور الأراضي 

والشعوبت اإلخاضعة لسلطانه؟ هذا الاام قو ما شوح 
ايضاحه في سبيل اكتشاف معنى هذه الفكرة. 


إن أحد أول ملامح الاستبدادية هو كونها نظاماً سياسيا ليس له» 
إذا از التعس «أية بنية» لاسياسية حقوقية ولا اجتماعية. يكرر 
مونتسکيو ف العديد من الناسبات أن الاستبدادية «ليس ها قوانين»› 
وجب ا نفهم من .ذلك ول أنه ليس هما «قوانين أساسية». ني أعرف 
ماما اراد کي ل جد ما ماده آل الطاغية يوكل سلطته كلها 
للوزير الأكبر (روح الشرائع» الكتاب الثاني الفصل الخامس) لكنه 
لايتمتع من القانون «السياسى» سوى بالمظهر. إنه في ألحقيقة محرد قانون 
مزاجي» قانون بسیکولوجي یفضح حاقة الطاغية والمفاجأة الإهية التي 
تجعله يكتشف من أعماق كسلهء مثل «البابا» المذكور من قبل یک 
والدي تخل عن حکم «دوله» لاین أخيه (دوح الشرائع› الكتاب 
الثاني» الفصل الخامس). أن حكم الناس هو فن طفولي: يكفي دفع 
انسان ثالث حكمهم! إن هذا القانون الكاذب الذي يحول الهوى دون 
مسوع فانوني إلى سياسة» يشر ي ادعائه إل أن «السياسة في 
اللاستىدادية لايمكن ان تتحدّد كلها إلا في الهوى». ليس لدينا حتى الأن 
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أية بنية . إنني أعرف جيدأ مع ذلك وجود بديل عن القانون الأساسي 
٤‏ الا اديه : هو الدين . إنه بالمعل السلطة الوحيدة التي تقف فوف 
السلاطهة وتستطيع ٤‏ دعض الظروفِ تعدیل المىالغة ٤‏ وحشه الأمر 
وخحوف الرعايا. حوهره هو * عاطفي لأن الدين ی الاستبدادية 
هر بحد داته استبدادي : «إنه خوف مضاف إلى ارت (روح 
الشرائم» الكتاب الخامس. الفصل الرابع ف 

إذاء لا في حكم الوزير الأكبر ولا في الدينء لاشيء يشبه نظام 
شر وط سياسية وقانونية متعالية علل الأهواء والانفعالات الانسانية. وبالواقع أن 
الاستبدادية لاتعرف من قوانين وراثية _ لاشيء يعين طاغية الغد لرعايا 
البارحة. ولاحتى القرار التعسفي والحزافي للطاغية الذي يكن ان تحيله 
ثورة القصر. أو تامر السراي أو انتفاضة الشعب إلى هباء. إنها لاتعرف 
كذلك من قوانين «سياسية» غر تلك التي توجه انتقال السلطة الغريب 
هذا والمطلق دانًا والذي يمد من الأمير ل اش زعيم عائلة مروا 
بالوزير الأول والحكام والباشوات مردّدة بلا انقطاع من أول المملكة 
لاخرها منطق اهوی: كسل من ناحية ولذة السيطرة من ناحية أخرى. 
إنها لاتعرف ا أية قوانين «قضائية» . ليس للقاضي من مرجع سوی 
مزاجه وطريقة للحكم سوى نفاذ صبره ا ت ا 
للا طراف التقاضية حى بحسم وعلى الفور يوزع ضربات العصا أو مجعل 
الرؤ وس تطر. وأخيرا فإن هذا النظام لاتم حتى بذلك الحد الأدى 
من التدبر الذي يكن له تنظيم المىادلات والتجارة. إن «مجتمع 
الحاجات» لاتسيره حتى تلك القوانين اللاواعية التي تصنع السوق 
وألنظام الاقتصادي التعالي على حياة الناس العملية: لاء إن منطى 
الاقتصاد يصنع اقتصاد المنطق. إنه يقتصر على أهواء الناس البحتة. | 
التاجر بالذات يعيش «كل يوم بيومه» خحشية أن بخسر في الغد ما جمعه 
من فانض ي تفس اليوم بطريقة مشاببة متش الأمريكي المذكور من 
قبل روسو والذي يبيع عند الصباح السرير الى سقط مه لاله كر 
أن الليل لن يحل في تلك الليلة. . . ان الاستبدادية بلا تعالٍ سياسي 
أو حقوقي وبالتالی دون ماضص, أو مستقبل هي نظام اللحظة . 
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إن هذه اللحظية إن جاز التعبس تجد الأمان لنفسها باختفاء كل 
«نيه احتماعيه». ويتمتع القضاة في الديموقراطية بنظام حذدء والملكية 
وحتى الثروة النسبية بحميها القانون. أما في الملكية فإن النبالة ورجال 
الدين محميها الإعتراف بامتيازاتيا. أما في الاستبدادية فلا شىء ييز 
البشر والرجال: إنه حكم «المساواة المطلقة» التي تسقط كل الرعايا 
صمن نفس «التجانئس» (روح الشرائع› الكتاب الخامس. الفصل 
الرابع عشر). يقول مونتسكيو: يتمتع جيع الناس هنا بالمساواةء لا 
نهم كل شيء كا هو الحال في الديقراطية بل «لأنہم لاشيء» (روح 
الشرائع » الكتاب السادس. الفصل الثاني). إنه ازالة المراتب بواسطة 
التسوية العامة. لا من نظام وراي ولا من نبالة: لايجحتاج هذا النظام 
الدمري لكبار بالدم . ولا بحتاح كذلك لكبار بالثروة: لاييكن لاطاغية 
احتمال استمرار «عائلات» تغتني مع الزمن وترتفع مع تتالي الأجيال 
وجهودها في محجتمع الرجال. أكثر من ذلك فهو لايستطيع التسامح مع 
أي تعاظم لأي مؤسسة يوكلها هو نفسه لبعض أتباعه. ففي النهاية لابد 
من وزير ومن حكام وباشوات وقضاة! لكن هذه العظمة ليست إلا 
طارئة ومستعادة بمجرد التخل عنهاء كأنها متلاشية. إنها معدومة منذ 
حصوها. فإذا ما أمسك أي مندوب ذه الطريقة بسلطة الطاغية كلها 
فهو يعيش فى حالة من الاقالة او الاغتيال ازجلین هذه هي جريته 
كلها وهدا هو أمنه کله. یقول مونتسکيو يکن أن أن نصنعم من محتال مير 
تماما مشلا پک أن نصنع من أمير تالا (روح الشرائم» الكتاب 
الخامس. الفصل التاسع عش) . إن التمايزات الاجتماعية التي تطفو 
من هذه الصحراء المتساوية ليست سوى مظهر لانعدام التمايز الشامل. 
حت هذه اهيئة أ تضرورية ة جدا للأمن أو للارهاب هذه اميئة التي هي 
الجيش لاتجد ها مكانا في هذا النظام : إا تشكل هيئة شديدة الاستقرار 
وشديدة الخطر على انعدام الثبات العام . لابد على الأكثر من حرس من 
الانكشارية المرتبطين بشخص الأمير والذين يطلقهم بسرعة البرق لطلب 
أحد الرؤ وس قبل أن يخزنهم في ليل القصر. لاشيء ييز البشر 
والرجالء ر يشبه اطلاقا أىّ من ملامح المراتبية أو النشاط 
الاحتماعين أو تنظيم عا اجتماعي حيث تتمتح ا طيلة وحود 
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الأجيال وتناميها طرق المستقبلِ حيث يكن للمرء الاطمئنان لكونه 
Sy‏ بالولادة» وأن يصبح E‏ 
حياته حين يكون قد استحق ذلك بصناعته. ان الاستبدادية لاتعرف من 
«بنية اجتماعية» تماما كجهلها لكل بنية وتعال سياسي وحقوفي . 

يعطي هذا الموقف سحنة غريبة لحياة هذا النظام. إن هذا ٣‏ 
السائد فوفق مساحأات شاسعة يدو و م «(الخيز الاجتماعي». 
النظام الذي اجتاز الاف السنين. على مثال الصين» يبدو جردا من 
كل «ديمومة». ان حيزه الاجتماعي وزمنه السياسي حياديان u‏ 
حيز معدوم الكان» زمن بلا ديومة. يقول مونتسكيو إن الملوك 
بعرفون «الفوارف» الكائنة بين E‏ ومحترمونها. أما المستىدون فلا 
جھلونہا وحسب بل ويدمر وا أيضا جم لایسودون إل على التجانس 
الفارغ» على الفراغ الذي هو تعدا بالخد والأراضى المهجورةء 
تجارة تلفظ أنفاسها منذ لحظة ولادتها: فوق «الصحارى». والاستبدادية 
تقيم الصحراء على حدودها بالذات بحرق الأراضيء حت أراضيها 
نفسهاء في سبيل الانعزال عن العا وحماية نفسها من العدوى 
والاجتياحات التي لاييكن لشيء اخر أن يحميها منها (روح الشرائمء 
الكتاب التاسع» الفصل الرابع والسادس). لاشيء يصمد في الفراغ: 
فإذا ما دحل الامبراطورية جيش أجنبى فلن يوقفه عن زحفه شىء لا 
مکال ولا فر جا آي غر نرجردين. ل لا من اباك قل وصرل 
الحدود بالذات بوضع صحراء أولى أمامه تجعله يتيه. إن حيّز 
الاستبدادية ليس سوى الفراعغ: فحين يعتقد الستبد أنه يحكم 
امبراطورية فهو لاهيمن إلا على صحراء. 

أما بالسبة «لزمن» الاستبدادية فهو نقيض الإمتداد الزمنى أو 
الديومة : إنه اللحظة. إن الاستبدادية لاتجهل فقط كل المؤسسات 
وامراتب والعائلات التي «تدوم» فحسب بل إن أفعاها بالذات تنطلق 
رل والشعب بأكمله صورة المستبد. فالمستبد يقرر في نفس 
اللحظة. بلا تفكس. دون مقارنة الأسباب ودون موازنة الحجج. دون 
«تدبير» ودون «إمهال» (روح الشرائع الكتاب الثالث» الفصل العاشر). 
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ذلك انه لايد من الوقت للتفكير ولاب من فكرة ما عن المستقبل. 
والحال أن المستبد لايمتلك أية فكرة عن المستقبل أكثر من البائعم الذي 
یکسب لیاکل وهذا کل شي ء. إن تفكيره كله يقتصر على القرار 
و«تکرر | فرقة مستخدميه ۶ حتى أعماق المقاطعات الأكثر بعدا 
نفس الحركة العمياء . حول آی شي ء یمکنہم اتاد قرار بالاصل؟ إنهم 
كالقضاة الذين لايتلكون أي مرجع قضائي. إنبم هلون دوافع 
الطاغية للدي الك ما اضلا, ى أن يقرروا رغم u‏ 
سيقررول إذا. لةه فحأة) (روح الکتاب السادس› الفصل 
السادس عشر) . بنفس الفجائية التي شدقالون أو يڏبحون بہا. مشارکین 
حى الاية شرط معلمهم الذي لن يعلم بمستقبله إلا حين موته إن 1 
یکن قد مات فعلا. 


إن منطق الباشرية المجرد هذا الذي جعلنا بشكل مدهش 
نتحسس بعض المقولات النقدية فيجل› > يمتلك مع ذلك حقيقة 
رمضموا. لأن یلا النظام الذى يستمر ٤‏ الحباة ادا حاز القول ر تحت 
مستوی السياسي والاجتماعي» ورا ٤‏ مسوی دول عمومیتھ| 
ونمات| » یعیش على الأقل من الخباة الخفيضة ذه الدرحة. هذه الحياة 
هى فقط حياة العاطفة «العفوية». 


قد لانکون فکرنا e‏ ليس للأهواء العتيدة التي و 
«مبادىء» تلف الحكومات نفس الاهية. فالشرف مغلا ليس عاطفة 
نسيطة » أو بتعبير أفضل › اس عاطفة «بسيكولوجية» . فالشرف شديد 
النزوات كجميع الأهواءء لكن نزواته «تتمتع بالتنظيم»: إنه يتلك 
فوانينه ولوائحه. ليس من الضروري اطلاقا الالحاح على مونتسكيو 
عله يقر ان جوهر الملكية هو عدم الطاعة بل العصيان «المنظم» . 
فالشرف هر إذا عاطفة منعكسة ضمن انعدام قابلية المساومة لذيه 
بالذات . ومهما یکن وک ا ومھا یکن يارا قان الشرف 
هو عاطفة ينشئها المجتمع بقوةء عاطفة نتميز بالتربيةء وإذا ما جازفنا 
ابي عاطفة «فقافة واجتياعة». 

نفس الأمر ينطبق على الفضيلة في الجحمهورية. إا هي أيضاً 
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عاطفة غريبة» ليس ها من شيء مباشضرء لکنا تكس في الإنسان 
رغباته الخاصة لتعطيه الخبر العام كهدف. يكن تعريف الفضيلة بأنبا 
عاطفة الشيء العام . ويظهر مونتسكيو برح هؤلاء الرهبان الذين 
حملون لعمومية سلكهم كل اتقاد عواطفهم الخاصة التي يقمعونها في 
داخلهم . إن للفضيلة إذن. كا للشرف لوائحها وقوانينها. وبالأحرى 
إن ها «قانونها»» قانون فريد: هو عبة الوطن . هذه العاطمة الشاملة 
ا یا ا ا ا کا ر وکر کب عل 
المسالة السقراطية القدية: في إذا كان يكن تعليم الفضيلةء فإنه يجب 
تعليمها وأن قدر الفضيلة كله هو بالضبط في تعليمها. 

إن العاطفة أو الانفعال الذي يساند الاستبدادية لاأيعرف هذا 
الواجب. ولايحتاجح الخوف(" » با انه يجب تسميته باسمه» للتعليم 
الدي «ينعدم بطريقة ما في الاستبدادية» (دوح الشرائع› الكتال 
الرابع» الفصل الثالث). إنه ليس عاطفة مركبة أو معلمة ولاعاطفة 
احتماعية . انه لايعرف لوائح ولا قوانين . إنه عاطفة دون منصب تطمح 
إليه ولا ألقاب تخلفها وراءها: عاطفة في حالة وليدة لن يثنيها شىء أبدا 
عن الرلادة عاط اللحظ ال افا عن رار دعا اعا من ب 
العواطف «السياسية» العاطفة ا اللاسياسية بل «البسيكولوجية» 
لأنها عفوية. مع ذلك فهي العاطفة التي تصنع حياة هذا النظام 
الغريب. 

إذا كان الطاغية يتخلى نتيجة الكسل والملل عن ممارسة الحكم 


فذلك لأنه يرفض أن یصبح رجل سياسة. ذلك لأنه لايريد الادعاء 

هذه الدرحة من اللاشخصة المعتدلة الى تصن رحال الدولة. وبحرکه 

مزاجية أو من الملل الخاص الذي يغطيه بأة رسمية ينزع عن نفسه 

الشخضية العامة ويوكلها لطرف ثالث كا حلع ملك معطفه وبعطه 

شهوات . ومن هنا منشأً الحريم . إن تخلي المستبد هذأ هو الصورة العامة 

© من الیر جدا احناظ مركي بالحرفه الذى يكف هربز» مظر الات 
المطلقة » في قلب كل المجتمعات للاستدادية وحدها. 
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هذا النظام الذي يتخلى عن مرتبة السياسي للاستسلام لقدر الأهواء 
وحدها. فمن غر المدهش حينئد رؤ ية التكرار اللانهائي لنفس الدوافع 
لدى حيع الرجال الذين يشكلون الامبراطورية. إن آخر الرعايا هر 
مستبد عل لاقل اانه لکنه سجينهن : سجين أهوائه . وحلٰ 
من بيته فإن شهواته أيضاً هي التي تحرّكه. وبهذه الطريقة نعلم ان آخر 
شهوة متبقيه في الاستبدادية هي شهوة «متع الحياة»''٤.‏ لکنا ليست 
شهوة مستمرة حيث لايتوفر ها الوقت لتكوين مستقبل ها. إن أهواء 
الاستبدادية تنقلب في بعضها بعضا. يمكن القول أن دافع الاستبدادية 

ل د ا ا E‏ 
دون مستقبل» کرجلين موتقین را لظهر دون حيز مشدودين لنعطة 
سلاسلها. وهذا النمط من الموى هو الذي يعطى الاستبدادية طابعها. 
إن غياب الاستمرارية هذا والحركات المفاجئة العدية التراجعم هي 
بالضبط صفات هذه الأهواء اللحظية والفورية الى تسقط على ذاتها 
Cc E ys‏ 
مارکس يي إحدى صور شبابه» إن السياسة هي ساء الرجال الخاصين. 
يمكننا القول عن الاستبدادية بأنها عام دون ساء. 


من الواضح جدا أن مونتسكيو أراد هذا التشبيه للاستبدادية تمثيل 
شكل اخحر غر دولة الأنظمة الشرقية وهو: «تحلى السياسى نفسه». إن 
هذا التقييم يفسر تناقضه. نحن دائ بالفعل على حدود اعتبار 
الاستبدادية كنظام «غبر موجود» يشكل الغاية والمخاطرة للأنظمة الأخرى 
اة ومع دل فهو کنظام «موجود»» يکنه ا رغم کونه 
e‏ بالجوهر. فهو لايسقط أبدا إل بالتفسخ داته . انه دون شك 
مصبر کل تطرف مرفوض : ومن المناسب تثيله على أنه واقعي في سبيل 
امحاء التقزز منه. لابد من صور الشيطان لتغذية الفضيلة. لكن من 
لمهم أيضا اضفاء كل ملامح المستحيل والعدم على هذا الحد الأقصى 
(۲۱١(‏ زوج الشرائعء الكتاب الخامس› الفصل السابع عشر والثامن ڪشر » الكتاب 


السابعم؛ الفصل الرابح . الرجوع إلى الكتاب التاسع» الفصل اسادس| إن 
الاستدادره هي حکم الال الخأصه» . 
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واظهاره على غير ما يدعيه وتدمير مظهر الخيرات فيه» هذه الخيرات التي 
بتوجب علينا فقدانها في إذا سقطنا فيها ذات يوم. ذا السبب فإن 
صورة الاستبدادية تجد لنفسها التبرير من مثال أنظمة الشرق في الوقت 
الذي تفرض ذاتها فيه وتنقض داتها فيه «كفكرة». لنترك الاتراك 
والصينيين إذا بسلام لنثبّت الصورة الابجابية التي يشكل هذا الخطر 
س 


قول ٠‏ ان الاستبدادية ليست وما جغراف إل لا تلمیح قاري . 


مونتسكيو يتعرّض ل «الملكية المطلقة»» إن ل lS‏ لت 
بشخصها فعلى الأقل للاغراءات التي تحوم حوها"). نحن نعلم أن 

مونتسکيو کان ينتمي بقناعاته لذلك الحزب المعارض اليمينى ذى الظرف 
الاقطاعي الذي لر يكن ليقبل بالانحطاط السياسي e‏ يناهض 
الأشكال السياسية الحديدة المستتبة اعتبارا من القرن الرابع عشر لأنها 
حلت عل الأشكال القديمة . كان فينلون وبولانفيلييه وسان سيمون 


ينتمول ذا الحزتب الذي وصع ک‌ امال حی موه ٤‏ الدوفق دي 
بورعون الذي جعل مونتسکيو مله رط . نحن مدینول ل | الحزب 
بالاحتجاحات الأكزر سهرة ضد تجاوزات عهد لويس الرابع عشر . 


(۲۲) الرجوع إلى الرسالة الفارسية السابعة والثلائين. صورة لويس الرابع عشر. أوزبيك : 
«بين جميع حكومات العام فإن الحكم التركي أو حكم سلطاننا السامي يشر اعجابه 
أشد العجب ذلك لأنه يأخذ الوحى من السياسة الشرقية. » 

(#© إن وف الذرق الأكر الأحر كان جرا قاتا للمملكة: , , بالرشم من آنا | ترف 
دا تلف طط حكوت فن الزكد مع ذلك أن ان لك أعظم اناري العام ak‏ 
المؤ كد أنه م یکره CE‏ العام شيا أكثر من الاستبدادية. كان يريد جعل محتلف 
مقاطعات المملكة دولا مثل بريتانيا ولانغدوك. كان يريد انشاء هيئات استشارية 
وتحويل أمناء الدولة إلى أمناء هذه المستشاريات . كان يريد تحديد أعباء القضاة إلى 
ا لحد الضروري. وكان يريد أن يكون للملك نوعاً من اللائحة المدنيةء على مثال 
انكلتراء للقيام بواجب بيته وحاشيته وفرض الضريبة هذه اللائحة المدنية في 
زف ا غاا كغيرها من الإعتمادات إذ كان يقول أنه ليس من العدل أن يعاق 
جميع الرعايا من الحرب ويبقى الأمبر بعيدأ عنها. كان يريد أن يكون لحاشيته 
تقاليدها» (سبيسیلاج » ص ۷٦۷‏ . وردت ي باریس»» مونتسکیو» ص ۳۹۲) . 
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حيث يشكل بؤس الفلاحين وفظاعات الحرب واستغلال السلطة من 
قبل الوزراء ومندوي املك ومؤامرات ودسائس الحاشية e‏ اداناته . 
تعطي كل هذه النصوص الشهيرة لمعارضتها رنينا ليبرالياً «وأخشى من 
دکیرها غالا ٤‏ كتب النتخبات عن («الحرية») الى جانب أعمال 
مونتسكيو» دون خلو ذلك من مسحة عقلانية بأاساس قوي ولأن هذه 
6 قد شاركت بشكل خاص في النضال ضد السلطة الاقطاعية 

فعلا رغم تجسدها في الملكية المطلقة . لكن الأحاديث التي أهمتها كان 
ها نفس الصلة بالخحرية تقريبا التي كانت ءات اللوي خد 
المجتمع الرأسمالي ٤‏ ظل «الترميم» وللكية تموز بالاشتراكية. يدافع 
مونتسکیو بادانته «الاستبدادية» ضد سياسة الحكم المطلق عن «الحرية» 
مرا وكذلك عن الحريات الخاصة للطبقة الاقطاعية وأمنها الشخصي 
وعن شروط استمرارها وعن ادعائها في استعادة اكان الذي حرمها 
التاريح منه ضمن أجهزة السلطة الحديدة. 


ال الاستداده هي کاریکاتر بلا شك . لکن هدفها هو الارهاب 
والبناء من خلال اثارة الاشمئزاز بالذات. إنه نظام بحكم فيه فرد أوحد في 
قصر لايرحه مستسلًا لشهوات النساء ومؤامرات أفراد الحاشية. إنه 
كاريكاتير لفرساي والحاشية . كاريكاتير الوزير الذي“ لم يكن أىّ 
شيء يؤهله هذا المنصب وعلى الأخحص منشؤه» لولا حظوة الأمر. 
ولا يکن أن نتعرف بين الحکام الشديدي البأس والنتقين من المقاطعات 
إل على القناع البشع للمندوبين المتمتعين بكامل نفوذ الملك في 
مقاطعاتهم . كيف لانتوجس في ۳ النزوات الكاريكاتر المدفوع لأقصاه 
ا السبعة» وفي الطاغية الذي هو الدولة كلها وان 3 يتفوه 
بذلك. الصدى لمشوه للأمير الذي يقوها وان ل یکنہا کاملا. لکنا 
نحكم على السبب من نتائجه. يكفي وضع «الكبار» و«الشعب» 
فى الاستبدادية على التوالي لنعلم مدى الأخطار التي يتوجب عليه التحذير 

إن مفارقة الاستبدادية هي في التكالب على الكبار «بشدَة مه 
)۲٤(‏ .إن أردا مواطني فرنسا کان ریشیلیو ولوفوا» (أفکار) . 


Af 


لتنوبر 


كانت النتيحة المستخلصة») (کیف ننسی النيلاء ل يکن تنحيتهم 
سهولة أكبر من الكبار)“ لدرجة أن الشعب جحد نفسه كأنه فى منأى 
أوتهديد ظرفهم الناشىء لدرجة أن الشعب الذي لايعلم شيئا عن ذلك 
د سه عا عن هذا ر ااب قوف چ إن e‏ 
rs‏ الي ع لال وتسس کل شي ریا 
0 اما o oi‏ سوی و ب على المدن الخامة حیث 
تصححه مونتس کیو ذه e‏ الاب ن 
ا یعیشول ٤‏ «الشحوبت» بانتظار تلق الضر ات إن 4 یکر الموت؟ 
حن نلمح هذه المقاطع التق دو کانا ات من مونتسکیو (روح 
الشرائع› الكتاب الثامن» الفصل 1۲ 10ا 1۹ الكتاب لالت 
الفصل E )٩‏ أن اللرود ليس له من تصيب ها فالأمر يتعلق 
اما ب ((تحذير) حمل ٤‏ الأصل معی الشتبة: فالدرس جب أن 
بجی کار الاستدادية کل الخشية »› ابتداء من الذعر حى الافناء. أ 
یبقی ن الشعب في مام لته مان يحمل كل التهديد على طريتت 
الخاصة . فالاستبدادية تمثل هذا الامتياز الآأخحر في کونہا «نظام الثورات 
الشعبية)"". إن أية حكومة أخری لاتدع الشعب لأهوائه وحدهاء 
والله أعلم إن کان الع 2 ها! هذه الأهواء الشعبية لابند من 
لحام التفكير: وفي الجمهورية فا الأعيان المنتخبون هذا اللجام» ا 
)۲٠(‏ «وكا أن عدم ثبات الكبار هو من طبيعة الحكم الاستبدادي فإن أمنهم يدخحل في 
طبيعة الملكية» رح الشرائم» الكتاب السادسن؛ الفصل الواحد والعشرون) . 
)۲١(‏ روح الشرائع» الكتاب الخامس» الفصل ١١‏ الرجوع إلى الكتاب السادس. 
الفصل الثاني : في الاستبدادية. 
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ني الملكية فهي اليثات الوسبطة التي نعثر عليها. الكن كيف السبيل في 
الاسحدادةء حیے برو آفری ارصم غرائر الشبب ن وان دون ای 
تنظيم شرعي أو اجتماعي يفرض ذلك عليه؟ حين تسود الأهواء فإن 
الشغتب الذي هو عاطفة؛» ينتهي دائ بالانتصار. ولو ليوم واحد. لکن 
هذا اليوم يفي لتدمير کل شيء. یکفي في كل الأحوال لإلقاء الطاغية 
أرضاً في معمعان الثورة. إننا نقراً كل ذلك بشكل واضح جدا في 
الفصل اخادي عشر من الكتاب الخامس من «روح الشرائع i‏ 
ولا مکنا ال أن نری فيه درسا الح را هذه المرة لا إلى «الكبار» ‌ 
ال e‏ ومنه ا «الملوك ا ن اين تخر م الاستمدادية». 


الذي يقود إلى الثورات الشعبية . «أبها الأمراءء ابتعدوا عن الاستبداد 


إدا كنتم تريدون انقاد عرشكم من عنف الشعب». 
إن هذين الدرسين المتقاربين يعطيان «درسا ثالثا»: إذا ما تكالب 


(۲۷) روح الشرائع الكتاب الخامس» الفصل :١١‏ «للحكم ملكي امتياز كبير على 
الحکہ اللاي غا أن من طيعته وجود عدة مراتب ي ظل الأمر عائده 
للدستورء فإن الدولة فيه أثبت والدستور أشد صلابة وشخص الذين محكمون فيه 
اشد ثقة بالف . «يعقد يرون أن اقامة اكم روما كان غلاصا للجمهورة 
نهو يقول: «إن قوة الشعب حين يفتقد للزع)اء رهيبة . فالزعيم يشعر أن القضية سير 
2 فیفکر ملا . لكن الشعب في هياجه لايدرك أيدا الخطر الذي يلقى بنفسه فيه» 

مكنا تطبيق هذ! التأمل على إحدى الدول الاستبدادية الى هى د فضاء» 
وعلى إحدى اللكيات حيث للشعب بطريقة ما محاكمه وقضاءه «بالفعل نرى في كل 
مان اى جركات. الكرمة الأسجدادية أن اللجب القاد ية حمل دوا الأمور 
لابعد عا تتحمله» وكل أنواع الفوضى التي يرتكبها هي في الحد الأقصى . في الوقت 
الذي فيه الأمور في الملكيات محمولة نادرا باتجاه المبالغة . إن الزعاء بخافون على 
e‏ نېم يخافون من التخلى عنم . إن القوى الوسيطة المرتبطة مهم لاتريد ان 

تغلب الشب کیا دا لیے فان تار کا خا mT‏ ا دون 
ثورات اما تاريخ الدول الاستبدادية فهو مليء بالثورات دون حروب أهلية. . 
«... ان الملوك الذين يعيشون في ظل القوانين الأساسية لدولتهم هم... أكثر 
سعادة هن الأمره الشدين الذين. لأفلكرن شيا يكن أن برو غلل شه 
ولاغليلهم . » 
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الأمير على «الكبار» فإن الكبار سيفقدون شرفهم أو حياتهم . لكن الأمير 
بعمله هذا يفتح الطريق أمام الشعب الذي سيرتد ضده حيث لاشيء 
ی أن بنقذه من e‏ لعب سبفقد فيه انتاج والخحياة. «فليفهم 
الأمر إذا أنه بحاجة لحصن الكبار للدفاع عن تاجه وحياته من 
الشعب!» هذا هو أساس التحالف الجيد المبني على العقل تماما 
تبادل المنفعة . ولايتبقى عليه في النهاية سوى الاعتراف بالنبالة التثبيت 
E‏ 

هذه هي الاستمدادية. «نظام فائم» LOT‏ ا وعلل 
) الأخحص دید قائم» بحوم حول النظام الأخحر ٤‏ ذلك الزمان وهر 
الملكية. نظام قائم بالتاکید لکن أيضا وعلى الأخحص درس في السياسة. 
السلطة المطلقة . إننا نرى تحت المظاهر المتفككة 
للتعذداد الأول أنه يفي ا بالتأكيد هناك تاما «ثلاث أغاط 
من الحكم. لكن إحداهاء الحمهورية» ل تعد موحودة خارج ذاکرة 
التاريخ. تبقى لملكية والاستبدادية. لکن الاستبدادية ما هي سوى 


الملكية المستهترة والمشوهة. تبقی إذا الملكة وحدهاء الي جب الحفاظ 


عليها من أخطارها. هذا بالنسبة للأزمنة الحاضرة». 


لکن قد بقال: وما أمر«المستقبل»؟ وما العمل مدا «الدستور 
الانکليزي» الذي يعتىره ا أعلى ٤‏ فصله السبادسن الشهر 
من الكتاب الحادي شر ؟ آل تعکر غطا e‏ يقلب کل الدروس 
ا آاود انات ار لاصحة لشيء من ذلك وأن منطق نظرية الملكية 
والاستبدادية يصنع إن لم يكن كل المعنى فعلى الأقل أحد المعاني اهامة 
للنقاش الذائع الصيت عن «الفصل بين السلطات)» . 
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القصل الخامس 
أسطو رة الفصل بين السلطات 


إن هذا النص لشهير جدا. من ذا الذي لايعرف النظرية التق 
طالب بال جرئی.ء ی کل حکم» التمييز بحزم بين «التشريعي» 
و «التنفيذي» و «القضائی»؟ وأن جری اهن «استفلال» كل سلطة 
للحصول من هدا «الفصل» على محاسن «الاعتدال» و«الأمن») 
و«الحرية»؟ هذا هو بالفعل سر الكتاب الحادي عشرء الذي وضع 
مونتسكيو مشروعه بعد الكتب العشرة الأوائل والذى أممته إياه مشاهدة 
انکلترا حیث اکتشف خلال اقامته فیها بین عامي ۳۰-۲۹ نظاما 
ج بشكل جذري لاہدف سوى «للحرية». لولا الكتاب الحادي 
عشر لكان قو یکو قدم نظرية «كلاسيكية» ميز أشکالا سياسية ختلفة 
واصفا اقتصادها وحر كيّتهاالخاصة .وبعدها ألقى قناع المؤ رخ اللامكترث» أوإذا 
اقتنعناء قناع النبيل المؤيد كي يعطي كنموذح للجمهور شعبا تلك غرفتين 
رعا لاع راا ن و ها کن اکا مر ب کر لوسرل ایا 
بالنسبة للبعض. إلى دائرة السياسي من حيث هو سياسي واظهار عبقريته في 
نظرة عن ترازن الساطات امرض بتكل جد لدرجا تضم مها 


AY 
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السلطة هى حدود السلطة نفسهاء مقدماً الحل هذه الطريقة مرة واحدة 
رال ابد الل اليابية الك باكلها ى «اسعمال راسا 
استعمال» السلطة» وبالنسبة للآخرين لمسائل السياسية المتعلقَة 
الل ۲ الى ھی ما س اللکة ععرما ائ ا ی الت 
التمثيلية والبرلانية. وعندها يصبح تتالي الأزمنة كضريبة هذا التفسير. 
ألم نر خلال قرن كامل من يبحث لدى مونتسكيو عن حجج فمدم النظام 
الملكى وتبرير البرلانات. وحتى استدعاء «المجالس العسكرية»؟ أ 
ا الدستور الأمريكي لي ناية القرن ودستور ۱۷١١‏ نفسه. دون 
الحديث عن دستوري 140 ٤ CIAAg‏ بنودهما وموادهما مبادیء 
نصل السلطات هذه التى أرادها مونتسكيو؟ أما تزال هاتان الموضوعتان: 
E N E‏ 
داثا ومثار نقاش دوماً بنفس الكلمات التي ثبتها مونتسكيو؟ 

اود الوصول هنا بالتفكر الى ان الأمر بتعلق هنا لدرجة کبیرة 
بوهم تار جي وتیان اساد ضمن هذه الروح أود ا فول ما یتوحب 
عل قوله حول مقالات الحقوقي «شارل أيزنغان»"". أود هنا استعادة ما 
هو ماهوي قبل الاستمرار في الاستنتاجات. 


إن أطروحة أيزنمان هي أن نظرية مونتسكيو وبشكل أخحص 
الفصل الشهيبر حول الدستور الإنكليزي قد ولت «أسطورة» حقيقية : 
«أسطورة الفصل بين السلطات». ولقد وجدت مدرسة كاملة من 
لرن وتك حاص ف اة الرن الاسع عضر ربد القرن 
لري م الذين امخذوا کتبریرِ عددا من الصيغ المنعزلة لمونتسكيو 
ليعزوا له موذجا 1 ا ا إن ا الأعلى السياسي عند 
مونتسكيو يتطابق وفق رأيهم مع نظام يتأمن فيه بحزم هذا «الفصل بين 
السلطات». ووفق هذا الرأيى يتوجب وجود ثلاث سلطات : السلطة 
(۲۸) بریلوت الصفحات ۱۲۳ ۱۲۹ ليها 
(۲۹) راجع بشکل خاص. آیزغان. لشرائع والفغصل ؛ بين السلطات و کاریه دي 


منتخات سیري صمفحه ۱۳۳ حتی ۱٦۰‏ . 
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التنفيذية (الملك ووزراؤه). التشريعية (الغرفة السقلى والغرفة العليا) 
والقضائية (هيئة القضاة) . حيث اظ كل سلطة دائرة خاصة بدقة 
کر أي وظيفة خاصة.» دول ای تداخل . حیث تتأمن کل سلطة ی 
دائرة بحهاز متميز عن الأحهزة الأخرى تماما . ا فقط أنه لاکن 


التفكير بأي تداخحل للتنفيذي بالتشريعي أو القضائي أو أي تداخل اخر' 


٠ 1 ., 1‏ 4 1 
اذ من دعسم النوع. ل کدلك لاکن انتاء ای من الأاعضاء 
اللكونين لأحد الأجهزة لهاز اخر. متلا ليس فقط أنه لاييكن تدخحل 
التنفيدي ی التشريعي فار اتات لقوانين او ٤‏ القضائي بواسطة 

£١ 7 ox 5 ۱ | .‏ ع . « 
ضغوط» لخ یس فط اين اي وریر أل يکون مسؤ ولا امام 
التشر یعی بل کلف وک لاي عضو من التشريعى › و دصفته الخاصة. 
القيام باعباء تنفيذية وقضائية . أي أن يكون وزيرا أو قاضياء الخ. إلني 

ترك جانبا تفصيل هذا المنطق الحى دائ في بعض النفوس . 
إن أول جرأة لأيزنمان تكمن في اظهاره أن هذه النظرية الذائعة 
1 ك ا ET‏ 
لصت ن تكن موجوده بکل بسأطة لدی موتسکیو. یکفی ان ترا 
دانتاه هذه النصرص EG‏ بالفعل : 
ہے ان الفیدی يتعدى على التشريعي با أن في حوزة اللك 
احق النقض» ‏ '"' . 
النظر في التنفيذي با أنه يتحكم في تطبيق القوانين التي صروت عليها 
دول أن بتعلی الام د «مسؤ وليه وزاربه) أمام البرلان مع دلك وحاسة 
(۲O‏ 
ور [ 
کا ار يعرقل جديا القضائي لأنه ينصب نفسه في 
ثلاث مناسبات خاصة كمحكمة: فى كل الأحوال بالنسبة للنبلاء 
(۳۰) ران ألشوة التنفيدية تشکل ج من اتشر ية : نتيحة تمتعها بصفة المنع . ٠.‏ (دوج 
لانم الکتات الحادي عر » الفصل الساأدس) . 
١‏ للف ال رال وجب عا التمتع بصفة مراقبة الطريقة التى تطّق فيها 
القوانين التي شرعتها. . .». وعلى «الوزراء «تقديم الحساب عن ادارتم» (روح 
الشرائع» الاب اخادې عشر› الفصل السادس) . 
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الذين يتوجب الحفاظ على كرامتهم من كل تماس بالمواقف المسبقة 
للقضاة الشعبيين حيث بجري ماكمتهم من قبل أقرانهم في الغرفة 
العليا"" وني المحاكمات السياسية المحالة أمام محكمة الغرفة العليا بناء 
على اتهام موجه من قبل السفلى("و 9". 

إننا لانرى جيدأ كيف يكن مصالحة مثل هذه التداخلات المامة 
للسلطات مع الصفاء اللطلوب للفصل ا 

أما وقاحة أيزنمان الثانية فتكمن في اظهاره بالحقيقة أنالأمر لا يتعلق 
لدی مونتسكيو بعملية «فصل» بل «باندماج» و «صهر) و«ارتباط» 
السلطات"'. تكمن النقطة الأساسية في هذا البرهان بأن نفهم جيدا 
بادیء ڏي بدء أن السلطة القضائية ليست سلطة بالمعى البحت. يقول 


(۳۲) إن الكبار يتعرضون دائاللحسد وإذا ما حوكموا من قبل الشعب فإنهم فد بجدوا 
أنفسهم في خحطر وما كانوا ليتمتعوا بالامتياز الذي بحظى به أدنى المواطنين في دولة 
حرّة بأن بحاكموا من قبل أقرانهم . بحب إذا استدعاء النبلاء لا أمام المحاكم العادية 
للأمة بل أمام هذا الحزء من اليئة التشريعية المكون من النبلاء» (الكتاب الحادي 
عقرء الفصل السادس): 

(۳۳) «قد بحصل أن القانون قد يكون في بعض الحالات شديد الحزم. . . إنه... الحزء 
من الميئة التشريعية الذي قلا بأنه في مناسبة أحرى محكمة ضرورية ماتزال من ضمن هذه 
الأخيرة. فالأمر يتعلق بسلطتها العليا لتعديل القانون لصالح القانون لفسه...» 
(الكتاب اخادي عشرء الفصل السادس). 

)۳١(‏ «قد بحصلل أيضأً أن ينتهك بعض الواطنين حقوق الشعب في القضايا العامة . وبشكل 
عام لاييكن للسلطة التشريعية أن تحكم. وأقل من ذلك في الحالة الخاصة التي تمثل 
فيها الحزء المهم الذي هو الشعب. لايمكنها إلا أن تتهم. لكن أمام من عليها ان 
تتهم؟ هل تذهب وتخفض رأسها أمام محاكم القانونء التي هي أدنى منها مرتبة 
وبالأصل مكونة من أناس قد ينجرّون لكونهم من الشعب مثلها من قبل سلطة متهم 
(یکی اقام أك عا لاب للخفاظ غل كرامة الشنب رامن الفرد الحخاص هن أن 
يتهم الجزء التشريعي من الشعب أمام الجزء التشريعي للنبلاء الذي لايمتلك نفس 
اللصالح ولا نفس الأهواء» (الكتاب الحادي عشرء الفصل السادس). 

)۳٠(‏ «با أن أهيئة التشريعية . . . مكونة من جزئينء فإن أحدهما بجر الآخر. . . وسيرتط 
الاثنان بالقوة التنفيذية» التى سترتبط هى نفسها بالتشريعية (الكتاب الحادي عشرء 
الفصل السادس). «إن السلطات الثلاث. . . هى ... موزعة ومندغمة...» 
(الكتاب اخادي عش الفصل السابم). ۰ 


۹ ۰ 


رور 


مونتسكيو بأن هذه السلطة هي «لامرئية كأنا معدومة»٠.‏ وبالفعل 
فإن القاضي بالنسبة له ليس سوى نظرة وصوت . إنه رجل تكمن مهمته 
كلها في مطالعة القانون وقوله". يكنا مناقشة هذا التفسس لكن 
بحب علينا مع ذلك الاعتراف بحرص مونتسكيو» في المواد التي يكن 
للقاضى ان يتحول فيها إلى شىء اخر تلف عن اللائحة الحية» على 
شر صیاات قفا ل وسیاست: ویگی ان ری فا فن الى 
بقضي في مخالفات وجرائم النبلاء والقضايا السياسية. إن اتخاذ هذه 
الاحتياطات الى تنقل التأثيرات السياسية للقضاء إلى أجهزة سياسية 
س ف ي ع لجرت اا ك ودرا ا ا 
اسنا بمواجهة «سلطتين»: التنفيدية والتشريعية». «سلطتين. وثلاث 
قوى». ذلك كى نستعيد كلمة مونتسكيو نفسه“". هذه القوى الثلاث 
هى اللكت ولرفة الملا والفرة الغل. أى: اللك رالا 
اک ات ان د س ا ان هرف ف کي 
الحقيقي هو بالضبط «دمج وربط» هذه القوى الثلاث. وان الأمر 
بتعلی قبل کل شيء بمسألة «سياسية» حول ميزان القوى» مسألة 
«(حقوفية» متعلقة بتعريف الشرعية ودوائرها. 

ھکذ! تتضصح مسألة الحكم «المعتدل» الشهيرة. إن الاأعتدال 
الحقيقي ليس في الفصل الحازم ین «السلطات» ولا احرص والإإحترام 
«الخحقوقیین») للشرعية . ففى البندقية مثلا لدينا ثلاث سلطات وثلاثة 
اجهزة متميزة : لکن ا هو ٤‏ أن هذه الأجهزة الثلاتة «تتکونٰ من 
قضاة من نفس اهيئة. مما بجعل منہم قوة وحيدة متمائلة» (دوح 
الشرائم» الكتاب الحادي عشرء الفصل السادس). قد بحلو لنا القول 


». . «بين القوى الثلاث الى تحدننا عنها فإن قوة القضاء هى بطريقة ما معدومة.‎ )۳١( 
۰ (الكتات الحادي عشر» اقا السادس):‎ 

(۴۷) إن قضاة الأمة ليسوا. . . سوى الفم الذي بتلفظ بكلمات القانونء كائنات جامدة 
لانستطیع تعديل فوته ولاصرامته . . . ٠‏ (الكتاب الحادي عشرء الفصل السادس). 

)۸( الرجوع للنص «حول البندقية» الكتاب الحادي عشرء الفصل السادس . 

(۳۹) أبزنمان. الصفحات ٠٠١١‏ والتي تلى. 


۹۱ 


اور 


هذه الطريقة أن الاستبدادية هى النظام الذي يسود فيه فرد واحد دون 
فواعد ولا قوانین » أو أن e‏ بدو من حال مر أو وریر 
يتجاوز القانون ويسىء استعمال السلطة. ليس هذا ما نعالحه ف 
الواقع» فنحن نعرف من هذه N‏ الي پسود فيها ي ظل 
الطغان“. أما «الاعتدال فهو شيء اخ تلف ماما : إنه ليس كرد 
احترام للشرعية» إنه توازن السلطات› أي «توزع السلطات بين 
القوى». ومحديد او تعدیل ادعاءأات «قوة» ما بد «سلطة» القوى 
الأخرى. إن الفصل الذائع الصيت بين السلطات ليس إذا سوى 
2 المتوازن للسلطة بين قوى محددة: الملك والنبالة و«الشعب». 
أ عتقد أن اللاحظات ت اي حون | الاستىداديه بالذهاب أبعد 
الصالے ر م م التوزيم؟) وحین ا العملية الراقعية 
لتوزع السلطات بين تلف القوى السياسية حت ظل المظاهر 
الأسطورية ل «المصل بين السلطات» فإننا نغامر على ما يبدو بتغذية 
الوهم بتور ع «طبيعي ) با من دأاته ویتجاوتب ى عد ألة أكيدة . لقد 
نفسها ماتزال مطروحة: فالأمر لايتعلق إلا بتوازن وتوزيع. هذه هي 
الخرافة الأخيرة التي أود إدانتها. 

إن سا جک آن ساط الأنوار على معنى هذا التوزع وأفكاره 
اة حیں يتعلق الأمر عا لدی مونتسکيو ادم القوى» ولیس 
د «الفصل بین السلطات». هر فحص ماهی. بین کل التداخحلات 
الممكنة لسلطة ما بسلطة أخرى وبين كل الاندماجات الممكنة 
للسلطات التداخحلات والاندماجات المستبعدة بشكل مطلق . والحال إني 
أرى منها اثنتين تتمتعان بأهمية أولية. 

أن «الإندماج الأول (ال يا هر امكانية استیلاء السلطة 
)٠(‏ «ليس هناك طغيان أفظع من الطغيان الذي يارس في ظل القوانين وتحت ألوان 

العدالة» (اعتبارات الكتاب الرابعم عشر). 


۹۲ 


ر 


التشريعية على السلطة التنفيذية: عا يستهلك بحد ذاته وعلى الفور 
ضياع الملكية في الاستبدادية الشعبية“). والحال «أن العكس ليس 
أصحيحا» . يقبل مونتسكيو بامكانية استمرار الملكية في الحياة بل والحفاظ 
على «اعتداها» في إدا قبض اللك على زمام السلطة التشريعية بالاضافة 
للسلطة التنفيذية"“. أما إذا أصبح الشعب أميرا فكل شيء هلك 
ويصيع . 

ما اا الثاني المستبعد» فھو اکر شهرة ينظر إليه 
ان lL‏ بالقبض ل زمام الاطة القضائة . من فمل اللطة التنفيذية 
ى من فمل أل بىدو مونتسکيو اطا ا هذا الحال: إن هز | 
الاجراء يکي 2 الللكة ٤‏ الاستىدادية» . فإذا ما اللاك 


ا الشرائ الكتاب السادس» الفصل الخامس) والثال الذي يورده 
مونتسكيو في الصفحات الى تلى هو مثال لويس الثالث عشر الذي أراد 
أن يحاكم بنفسه أحد النبلاء (روح الشرائمء الكتاب السادس. الفصل 
الخامسسں) . كفي تقريب هذا الاستبعاد وسببه (إدا ما حاكم املك بنفسه 
فإن الميئات الوسيطة تنعدم) من ناحية من الإجراء الذي بيحيل النبلاء 
أمام محكمة أقرانهم وحدهاء ومن ناحية أخرى من المصائب التي محص 
المسشد (رالكبارة ها کي نلحظ أن «هذا البند الخاص الذي بحرم الملك 
من سلطة المحاكمة دف قبل كل شيء حماية النبلاء» من العسف 


) «إذا ما شاركت القوة التشريعية في التنفيذ فإن القوة التنفيدية تصبح . . . هالکه‎ )٤١( 

(الكتاب الحادي عشر. المصل السأدس). 
إن ل يكن هناك مليك ووضعت القوة التنفيذية بين ايدي عدد معين من 

الأشخاص الأخحودين من اهيئة التشريعية فلن يكون هناك من حرية» (الكتاب الحادي 
عشرء الفصل التادي): 

)٤۳(‏ إن الأمير. في الملكيات التي نعرفهاء يتمتع بالقوة التنفيذية والتلريعية» على الأقل 
بقسم من القوة التشريعية » لكنه لاعاكم» (الکتاں الحادي عثر. الفصل .)١١‏ 
ولي غالبية مالك أوربا فإن الحكم يتمتم بالاعتدال لأن الأمر الذي يتمتع بالسلطتين 
يدع لرعاياه امكانية مارسة الثالثة» (الكتاب الحادي عشرء الفصل السادس). 


A۳ 


ر 


السياسي والقضائي للأمير وان الاستبدادية التي هددن پا وسک 
تحدّد مرة أخحرى سياسة موجهة بدقة «وضد النبالة» أ 

فإذا ما رغبنا الالتفات الآن نحو توازن القوى العتيد وبمكننا 
باعتقادي الاجابة على سؤال: لصالح من محري هذا التوزيع؟ فإذا ۾ 
نأخذ بعرن الاعتبار القوى المستحضرة في تركيبة مونتسكيو بل القوى 
الفعلية القائمة في زمانهء فلابد أن نتيقن من أن «النبالة تستفيد في 
مشروعه من میزتين هامتين»: إنها تغدو مباشرة» بوصفها طبقة» قو 
سيأاسية ) معترفا ها في الغرفة العليا. وتغدو e‏ سواء نتيجة البند 
الذي يستثنى من السلطة الملكية ممارسة المحاكمة او البند الأخر الذى 
خصص هذه السلطة للغرفة العليا لدى تعرّض النبلاء للاتام طبقة 
حاصلة على كل الضمانات لستقبلها الشخصي وموقعها الإجتماعي 
وامتيازاتها وميزاتها ضد عاولات الملك والشعب. وده الطريقة يغدو 
النبلاء بمأمن في حياتهم وعائلاتہم وأملاكهم سواء من املك أو من 
الشعب. لايكن بأفضل من ذلك ضمان شروط استمرار طبقة منحطة 
بدأ التاريخ ينزع عنما ويخاصمها مكاسبها السابقة. 

مقابل هذه الضمانات هناك ضمانة أخحرى» لكنها هذه للمرة 
«خصصة للملك». إا الضمانة بحماية الملك بواسطة «درع النسالة 
الاجتماعي والسياسي» ضد الثورات الشعبية . إنها الضمانة بأنه لن جد 
نفسه في وضع الد الأعرل وجدذا في مواجهة شعبه وأهرائه . فإذا أراد 
املك الإصغاء إلى درس الاستبدادية فسيفهم أن «مستقبله مرهون بوجود 
النالة» . 

لن تستخدم هذه النبالة كثقل مقابل «للشعب» با أنها ستوازن 
ثيل الشعب ني السلطة التشريعية بتمثيل لايقارن مع عدد مصالح 
العدد الأكبر فحسب. لكن هذه النبالة بوجودها وامتيازاتها وفخامتها 
وأمتها بل وكرمها أيضا ستعلم الشعب يوما بعد يوم من خلال الحياة 
اللموسة وجوب احترام العظاء ء واحترام بنية هذه الدولة وان المسافة بين 
اهوی والسلظة بعيدة جدا وان مسافة الظروف الاجتماعية والامتداد 
الزمنى للفعل السياسي طويلان ضمن الحيز الرديء للملكيات: 


٤ 


ر 


باختصار ستعلمه كل ما يؤدي إلى تثبيط كل عزية في التغيبر لديه إلى 
الأيد. 


لا أرى من كل ذلك ما يبعد عن الالمام الأساسي لنظر الملكية 
والاستىدادية. إن «نظام المستقبل»"““ بالف بالتأكيد في العديد من 
النقاط ملكيات أوروبا المعاصرة. إن هذه الأخيرة ماتزال تتحسس أصلها 
ومايزال دستورها المهلهل بدائياً: إنها غير مسلحة بشكل جيد لتقاوم 
خطر الاستداد الذي بتهددها ولامجاد الحلول للمسائل ألعقّذدة ااا 
لمعاصر. لكن يكن القول إنها تتضمن في ذاتهاء في بنيتها السياسية 
والاحتماعبة کل ما يلرم یله هلا الطلب. إن عثیل «ال عب نفسه 
الذي يبدو كأنه ينفر من كل ماضيه والذى ججعلنا نعتقد أن مونتسكيو 
کان جهوریاً بکل عواطفه وکان بقف في صف الشعب هو في «روح» 
الملكية . لنقرأً الفصل الثامن من الكتاب الحادي عشر حيث يتحدث 
الفصل السادس بالضبط عن الدستور الانكليزي: سنرى فيه أن مبدا 
«( ئی أمة ما ٤‏ عهد الملكية» هذا الممداً الذى ل يكن يعرفه الأقدمون» 
ا لحماعة النبالة» ينتمي في أصوله إلى نفس أصول الحكم 
«القوطي » الذي هو أفضل أنواع الحكم الذي استطاع الناس يله 
(روح الشرائع» الكتاب الحادي عشر»ء الفصل الثامن). هذا السبب 
يبستطيع مونتسكيو القول عن هذا الحكم الذي يبدو كأنه بخص المستقبل 
بان الانکلیز قد وجدوه «ني غابات» ماضيهم (روح الشرائ الكتاب 
الحادي عشرء الفصل السادس). 

إن غلل التسترر اانكارق رد إذا من جيك ااساس أل 
نفس النقطة الى يقرد إليها فحص اللكية والاستبدادية. إلى نفس 
النقطة عقن آسباب المبادىء الط نة لضم مؤ يدي العقد 
الاجتماعي : الى «الخيار السياسي لمونتسكيو». 


يكن لحجتين تمويه هذا الخيار السياسي . أولا طريقة تفكر 


(4۳) بريلوت الصفحات ۱۲۳ . 


4٥ 


مونتسكيو والنقاء والتجريد القضائي لتحليلاته السياسية . إني أعتقد أني 
تد بينت بفحص واع بعض الشيء أن الانجاه القضائي لمونتسكيو يعبر 
تلفسة) على طريقته» عن موقفه المسبق . لكن يكن هذا الخيار أن دد 
نفسه مموهاً من قبل التاريخ: هذا التاريخ الذي يفصالنا عن مونتسكيو 
والتاريخ الذي عاشه مونتسكيو. من أجل حسن فهم هذاالخيارلابد من فهمه 
ندل ذاته ضمن التاريخ الذي عاشه مونتسکيو: ضمن التاريخ الذي 
کان يعتقد أنه يعيش فيه والذي کان مع ذلك هو أيضا» مبجري من وراء 


ظهره. 


۹٦ 


ر 


القصل السادس 
الموقف اسيق الونتسكيو 


ها نحن نتقدم بضع خحطوات بالتأکید . من الفصل بين السلطات 
إلى التوازن بين القوى التي تتقاسم السلطة. ومن هذا التوازن الظاهري 
الى محطط اقامة وتكريس قوة واحدة بين القوى اخحرى: هي النبالة. 
لکنا مازلنا ضمن حیز مونتسکیو. 

كل ما كسبناه من هذا الامتحان هو العبور من مقدمة المسرح ال 
مؤحرته ومن الأسباب الظاهرية إلى الأسباب الواقعية للمؤلف. لكننا 
بفعلنا هذا تبنينا أسبابه وقبلنا تقسيم الأدوار الذي افرح عل دون ان 
نأحذ عليه أىّ کے اوا اران اله بشع عام أن الال الست 
قضائية بل سياسية واجتماعية. والحال بالضبط انه إذا كان الأمر يتعلق 
بتعداد للقوى الاجتماعية القائمة فهو يعثر من جديد على قوى مونتسكيو 
الثلاث : سلك ونبالة وبورجوازية ولايتجاوزها. إن هذا التوزيع الثلاني 
أصلا ليس من فعل مونتسکيو وحده» إنه توزيع القرن کله» توزیع 
فولتر وهیلفسيوس ودیدرو وکوندورسیه› وتقليد قديم استمر حت القرن 
التاسع عشر وریا 1 يتوقف پايا . هذه القناعة الحلية وهذا التأكيد 


۹۷ 


ر 


العام لدرجة أن واحدا من أحزاب القرن الثامن عشر وحتى بداية 
«الثورة» ۾ بحطر بباله أبدا إعادة النظر فيه» أيتوجب علينا قبوله دون 
تردد؟ أنستطيع الدحول بمثل هذه الصراحة ٤‏ مقولات شکږ 
وعصره والتقریر دون نقاش انه «ميز القوى» بكل دقةء لا في تداخلها 
بل في «تحديدها» وفصل بينها وفق «تفصلاتها الطبيعية»؟ 

إني أعني ذا الكلام أن علينا طرح هذا السؤال البسيط على 
أنفسناء هذا السؤال الذي قد يقلب كل شيء: «هل تتجاوب المقولات 
التي فکر ضمنها رجال القرن الشامن عشر بالتاريخ» مع الواقع 
التاريخي؟» وبالأخحص هذا التمييز الواضصح ذا لئلاث قوی › مل هو ذو 
أساس متين؟ هل یشکل املك حقا قوة بنفس المعنى الذي a‏ 
رالرارا؟ هل بشكل اللاك فة خاصة مسل دابا متة جيدا 

عن القوى الأخرى»ء لا بشخصه ولا بسلطاته بل «بدوره ووظيفته» 
e‏ من وضعها في الميزان مع القوى الأخرى» خداعها أو 
N ET N TET‏ 
ورجال الالء هل هم «في هذا العصر»» فذه الدرجةء خصوم النبالة 
ونقيضها بحيث نكتشف منذئذ في الغرفة السفلى التي يعيرهم مونتسكيو 
إياها النصر النظري الأول لمعركة ستو دي للانتصار في «الثورة»؟ إن 
طرح هذه الأسئلة معناه وضع قناعات رجال القرن الثامن عشر موضع 
الشك واثارة مسألة طبيعة «الملكية المطلقة» الصعبة من ناحية» 
و «البرجوازية» من ناحية أخرى في الفترة التارحية التي r‏ وتښ کيږ 
والتي يفكر فيها. 


والحال أنه لابد من الانتباه إلى أن «فكرة» واحدة قد هيمنت على 
كل الأدب السياسي للقرن الثامن سشر: فكرة أن الملكية المطلقة قد 
e‏ رضد النبالة» وأن الملك قد استند الى «العاميين» لموازنة قوة 
خصومه الاقطاعين واخحضاعهم لرحته. إن المشادة الكبيرة بين 
«الحرمانيين» و«الرومانيين» حول أصول الاقطاعية والملكية المطلقة تجري 
على أساس هذه القناعة العامة ونجد صداها في العديد من مقاطع 


۹۸ 


ر 


روح الشرائع e‏ > وي كته الثلانة الأخيرة التي لاتعطي أي اهتمام» 
وا مكرسة ذا الموضوع والتي يتوجب علينا قراء تما کي نری جيدا موقف 
مونتسكيو. إن «الحرمانيين» من ناحية (سان سیمون. بولا نفیلییه 
ومونتسكيوء وهذا الأخير هو الأكثر علا وتلونا لكنه أيضاً الأكثر حزما) 
یثیرول بحنين أزمنة الملكية «البدائية»: ملك منتخب من قبل النبلاء 
وقرین بين الأقران کا كان حاله في الأصل في «غابات» جرمانيا» كي 
بضعوه في معارضة الملكية بعد أن أصبحت «مطلقة: ملك مقاتل 
e‏ بالکبار ي سبیل ااذ مندوبیه وحلفائه من بين العموم(““ ١‏ من 
ناحية أخرى الحزب المطلق ذو الاهمام «البرجوازي» ا «الرومانيون» 
(الأب دوبو كاتب «مؤامرة ضد النبالة» (روح الشرائع» الكتاب ٠١‏ 
الفصل )٠١‏ وهدف الكتب الأخحيرة من «روح الشرائع»). بحتفل 
الموسوعيون سواء بلويس الرابع شر أو ت «الظاغة امسن اور « ودج 
الأمير الذي يعرف تفضيل مزايا وألقاب «البرجوازية» النشيطة على ادعاءات 
الاقطاعيين التي عفا عليها الزمن . إن المواقف المسبقة لاتتلاءم لكن الحجة هي 
نفسها. والحال إن لدينا كافة المبررات للتساؤ ل في) إذا كان هذا الصراع 
الأساسي الذي يضع للملك بواجهة النبالة وهذا التحالف المزعوم 
للملكية المطلقة والبرحوازية ضد الاقطاعيين رم يموها توازن القوى 
التار ية اللخحقيفية» . 


ب اا د ع اقسا ان العاصرين اناك انرا ورن 


«(تاريحهم» «بالتفکر» فيه وأ ن فکرهم الذي کان مايزال يلهٿ وراء امجاد 

معاير علمية کان ينقصه التراجع اللازم الذي يسمح للفكر بأن يصبح 

«نقد» اخحياة. إنہم بتفکيرهم بتاریخ كانت دوافعه خافية عنېم کانوا 

)٤4(‏ روح الشرائع الكتاب السادس. الفصل الثامن عشر. الكتاب العاشر» الفصل 
الال الکتاب الحادي عشرء الفصل السابع والتاسع . الكتاب الرابع عشر» 
الفصل الرابع عشرء الكتاب السابع عشر الفصل الخامس» الكتاب الثامن عشرء 
الفصل ۲۲ الخ. 

)٤(‏ ارجم إلى «روح الشرائع» الكتاب الواحد والثلاثون. الفصل الواحد والعشرون. 
«لويس الفاسق»: «بعد أن فقد كل ثقة بنبالته» رفم أناسا من العدم. فحرم النبالة 
من أعماها وطردها من القصر ودعا الغرباء. . .» 


۹۹ 


ر 


يعرضون أنفسهم للحد من فکرهم ضمن حدود «المقولات المباشرة» 
لحياتهم التاريخية معتقدين غالبا بعض النوايا السياسية على أنها الواقع 
بالذات وبعض الصراعات السطحية على أنها عمق الأشياء وقاعها. 
لايختلف الأمر كثيرا في التاريخ وني العام حسبا نراه. يكن لكل انسان 
«أن يری» مباشرة وبکل حتمية ي التاريح «أشکالا» و«بنى» ومجموعات 
من الناس وميول وصراعات. إن مونتسكيو يلجأ هذه الحتمية في فصله 
الشهر: «هناك نلاه آنواع من الحکومات وکي نکتشف طيعتها يکفي 
امتلاك الفكرة التي يكونها الناس الأقل ثقافة» (روح الشرائم» الكتاب 
الثاني الفصل الأول). إن هذا النوع من التأكيد يظهر القدرة الكلية 
لأحد الملوك والنبلاء المستبعدين من الحاشية أو الذين تقزموا حتى الرمق 
الأخحير من النفوذ السياسي على 7 والمشرفين المزعجين المطلقي 
القدرة والعاميين الوصوليين. يكفي أن e‏ ل وز 
ا کےا يکفي أن نفتح أعيننا على ت کي نلمح مباشرة أشکالا 
وأشياء ومجموعات وحركات: إن هذه الحتمية التي لاتحتاج للمعرفة 
ّ مع ذلك ادعاء المعرفة والظن بأا «تقهم» ما «تلمحه». واللجال 
نه یلزمنا على الأقل عناصر «علم» ما کي نفهم س الطبيعة العميقة 
مله الات وقي ال والصر اعات العية عن السطحة والركات 
الحقيقية من الحركات الظاهرية. بدون «نقد» هذه المغاهيم‌المباشرةالتي 
ہا يفكر كل عصر التاريخ الذي يعيشهء فإننا نبقى على عتبة معرفة 
حقيقية للتاريخ وسجناء الأوهام التي تولدها لدى الناس الذين 
يعیشونہا . 
إني أعتقد آنه من الملائم بالضبط في سبيل ايضاح مسائل هذا 
العصر الايديولوجية» الاستفادة من المكتسبات الديثة التارخى 
وإعادة النظر في الفكرة القائمة عن اللكية المطلقة وعن «تحالفها مع 
البرجوازية» وعن طبيعة هذه البرجوازية نفسها. 
ب أن أكتفي الاشارات المقتضبة E‏ أريد. القول مع 
ذلك أنه در ا ن أکبر خطر ہدد مۇرخ القرن ج 
والثامن عشر أيضا» على الأقل في نصفه الأول يكمن في أن نسقط 


| e 


على «برجوازية» هذا الزمن صورة البرجوازية اللاحقة» صورة 
البرجوازية التى قامت بالثورة وتلك الى خرجت منها. إن البرجوازية 
الحديثة الحقيقية التي قلبت النظام الاقتصادي والاجتماعي السابق رأساً 
على عقب هي البرجوازية «الصناعية» بافتصادها المبني عل الانتاج 
الضخم والمشغولة بأكملها بالربح لموظف من جدید في بعد بالانتاج . 

والحال أن هذه البرجوازية كانت محهولة في القرن الثامن عشر بشکل 
عام . وكانت برجوازية تلك الحقبة مختلفة تماما عنها: كانت ترتكز ماهويا 
بعناصرها الأكثر تقدما على «اقتصاد التبادل التجاري» ومن كل ما 2 

به الاقتصاد الصناعي في لحظة معينة» ومن ¿ التراكم الذي حققه 
الاقتصاد التجاري في احدى اللحظات نستنتح غالبا جدا بأن الاقتصاد 
التجاري کان في مبدئه غریبا عن اللجتمع الاقطاعي , ل هال مر 
شي ء أدس للك . يكفي بالفعل رؤ ية ای اعا کان e‏ 
هذاالاقتصاد التجاري للاستنتاج بأنه كان قطعة. منكاملة اما من النظام 
الاقطاعي نفسه . فالمركانتيلية هى سياسة ونظرية هذا التكامل بالضبط . 

والنشاط الاقتصادي كله الذي يبدو عندئذ فى الطليعة (تجارة» 
مانیفاکتورات) قد رک بالفعل على جهاز ألدولة جا ف 
وحاجاته"*. لقد تأسست الانیفاكتورات قبل كل شيء لتوفبر حاجات 
الترف للحاشية وبجهيز الجيوش بالعتاد والتجارة الملكية بالمواد الصاخحة 
للتصدير والتى تعود أرباحها للخزينة . وتشكلت شركات النقل البحرية 
الك قل كل شىء لاإسخراد الرابل رالمان المت من ورك الار 
ودائا بدرحة أقل أو أكثر لمصلحة الادارة الملكية. إن «الدورة 
الاقتصادية هذا ازن تتوجه اذا ۰ نحو تھا با جاه جهاز 


لحف أو ٠‏ ال الاقتصادية a‏ ) أفقا اقتصادي 


وتخا ا سوی النظام الاقطاعي الذي حدمه حهاز الدولة هذا) ' 


)٤١(‏ «لابد رفي الملكية) من أن تشجم القوانين كل التجارة التي يكن «لدستور هذه 
مه اعطاءهن دغه کین الرعاياء دول هلاك من إرضاء الحاحات المتنامية 


۱۰۱ 


ر 


إن التاجر بعد أن الى ل يعد وف 1 رباحه» «عدا بعض الاستشناء ات 
النادرة» ف الانتاج الخاص» بل «ف ا راضي » e‏ کي محصل على 
اللقب ويدخحل في النبالة»» في ملاصب هي من مهام الادارةء یشترا 
کي يتمتع من دخلها. وفي «قروض للدولة» تؤمن له مكاسب ضخمة. 
إن نهاية «البرجوازي» الذي أثرى بالتجارة تكمن إذا ف اا «رسواء 
مباشرة في محتمع النبالة» بشراء الأراضي أو بإنقاذ عائلة يتزوج ابنتهاء 
أو مباشرة في جهاز الدولة عن طريق الثوب والمناصب». أو في مكاسب 
جهاز الدولة «عن طريق فروص الدولة». وهذا ما يعطى هده 
زالبرجوازة؛ الرصولة وضعا حاص جدا فى الدرة الاقطاعة: إا حل 
بالأحرى بين النبالة بحيث لاتحارماء وتدعي الدحول في النظام الذي 
تبدو أنها تحاربه» إا تدعمه على الأقل بالمقدار الذي تجعله ينهار: تبقى 
دورة نشاطها الاقتصادي وتارنحها الشخصى عندئد محددین «صمن 
حدود وبنى الدولة الاقطاعية». ۰ 

إن هذه النقطة الحاصلة تقلب حت)| طط التحالف الكلاسيكى 
للملكية المطلقة والبرجوازية والفكرة الى تلقيناها عن «الملكية ااا 
جب التساؤ ل عن طبيعة ووظيفة «الملكية المطلقة» حتى في صراعها مع 
النبالة. 


لقد جرى حتى هذا اليوم اقتراح جوابين على هذا السؤال. 
کلاهما يتخلیان ع. عن الفكرة التي كانت مجعل من للك ي ظل 
الفظ للطاغية » العدو المقيت للاقطاعين. وتعلان حلها فكرة 
أن الصراع الأساسي هذه الحقبة التاريخية لايضع اللك في مواجهة 
- بل الاقطاعيين ٤‏ مواجهة «البرجوازية) الصاعدة أو ٤‏ 

جهة الشعب» لكن الانسجام لايذهب أبعد من ذلك . 


إذ أن التفسير الأول يرى في هذا الصراع أصل الملكية المطلقة 


وفرصتها أو مناسبتها. فالمواجهة والتوازن المفروض على طبقتين . 


مهد المجتمع بأكمله نتيجة صراعه) قد يعطي الملك الفرصة في الوقوف 


۲ 


في موقع متفوق عليها كحكم في صراعه) والحصول على قوته كلها من 
فدرتي| ذاتها التي تواجهها قوة الخصم أو تهددها"“. إن هذا الوضع 
أخرى» وحمل امال كل واحدة في نفس اللحظة الى يلعب فيها لعبة 
الأخرى. وذه الطريقة يكن تفسبر كون «حيع أحزاب القرن الثامن 
عائدا نحو أصول المؤسّسات واعادة حقوق النبالة أو تلك التي تتوقع 
من «أنواره» أن تجعل العقل البرجوازي ينتصر على الامتيازات 
والطغيان . إن الأساس المشترك لأفكار معارضى اليمين (الاقطاعيين) 
ومعارضي اليسار (البرجوازية) يعود لا لأوهام مسيطرة ومشتركة بل 
لواقع ملك مطلق غداء نتيجة وضع مجابة بالقوة لاحرج له» الحكم 
بسقوطه في فكرة عن البرجوازية لاتتوافق مع الواقع كا كنت قد أشرت 
سابقا. 
أمَّا الاجابة الثانية فهي 0 2 هذه الاجابة الي 
ا عشر ال الثامن e‏ متزايداً. إن الا الف 
الحكم بين طبقتين متعاديتين بالقوة ة والعجز وفق هذه النظرة تستند بنفس 
الوقت إلى انعدام التزامن وإلى فكرة خرافية حول طبيعة الدولة . يكمن 
انعدام الترامن» نعرف» ٤‏ اعاره «برجوازيه» الملكة اإطلمةة مامح 
البرجوازية اللاحقة «وذلك للتمكن من التفكبر ا منا. تلك الحقبة 
)٤۷(‏ ارجع إلى «ماركس» بالذات (الاإبديولوجيا الالمانية» دار نشر كوست الجزء 
السادس» ص »)۱۹٤‏ نص حول مونتسکیو مایزال يصب (عام )۱۸٤١‏ في هذا 
الاعجاه: فی فتره مثلا وي ټلد حسٹث اللفود اللكي والارستوقراطية والبرجوازية 
تتصار ع على الهيمنة وحيث ايمنة مقسمة إذاء وتبدو فلسفة توزيع السلطات كفكرة 
سائدة» حيث بجري الإعلان عنها حينئذ كقانون أبدي». 
)٤۸(‏ ب. ف. بورشنيف «جان ميلييه ومصادر أفكاره الشعبية (تقربر معدم لمؤتمر روما 
عله «فکر» رفم ۲ E‏ 1 


۴۳ 
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كطقة متعارضة ر مع الاقطاعية». . نحن نعرف ما ينتح عن 
ذلك. وتكمن الفكرة الخرافية عن طبيعة الدولة في تصور امكانية 
استتباب سلطة سياسية ومارستها خارح الطبقاتوفوقهاء ولوكان 
دلك ضمن مصلحة الجتمع العامة . يقود هذا النقد المزدوج ای 
المنظور التالي: الملكية المطلقة ليست النهاية» وهي لاتعقب ناية نظام 
الاستغلال الاقطاعى . إنها على العكس من ذلك وفي الفترة التي 
نتحدث عنما ا السياسي الذي لا غنی عنه». إن ما يتبدل مع 
ظهور الملكية المطلقة ليس نظام الاستغلال الاقطاعي بل «شکل هيمنته 
السياسةه. لقد تلت الل الركزية الهمية والطلقة ببساطة اللكة 
البدائية التي احتفى ا «أصحاب النزعة الحرمانية» مكان الامتيازات 
الشخصية السياسية للاسیاد ا المتمتعين ذا الاستقلال الذي 
کان عل منہم اداد للملك . هذا التحول السياسي کان یتجاوتب 
مع دل شروط النشاط الاقتصادي الحاصل في قلب النظام الاقطاعي 
الاات وکل خاص مع تطور الاقتصاد السلعي ومع الظهور الأول 
للسوق الوطنيةء الخ . لار هذه التبدلات في الفترة المعتبرة على 
الاستغلال الاقطاعي . والنظام السياسي للملكية المطلقة ليس سوى 
الشكل السياسي الحديد المطلوب للحفاظ على الميمنة والاستغلال 
الاقطاعيين في فترة تطور الاقتصاد السلعي . 

لاشيء يدهش بأن يبدو في أعين الاقطاعيين الأفراد الذين 
انتتزعت منهم » ولو بالقوةء امتيازاتهم السياسية الشخصية القدية ظهور 
اللكية المطلقة والمركزية وظواهرها المرافقة (وحتى فرساي معسكر 
الاعتقال السياسي للمذهَب هذا) كنوع من الاستيلاء ومن سوء العدالة 
والعنف الموجه ضد طبقتهم . لکنا لانستطيع الامساك عن الحکم «بأن 
الأمر يتعلق هناء بشكل خاص لدم بفكرة ثابتة كانت تحخفى عنهم 
الواقع» وبسوء فهم تاربجي حقيقي جعلهم بخلطون بين امتيازاتهم 
السياسية الشخصية القدية والمصالح العامة لطبقتهم» . إذ أنه من الم كد 
حدا ان ملك الملكية المطلقة كان يمثل يمثل «المصالح العامة للاقطاع»» حی 
وما فيه ضد احتجاجات الاقطاعيين الفرديين المتخلفين في حنينهم 
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وعجزهم عن الرؤيا. وإذا كان الملك «حكًا» فهو لم يكنه في الصراع 
بين النبالة والبرجوازية بل «في الصراعات الداخلية للاقطاعية» التي کان 
بحسمها لمصلحته حين لم يكن ذلك عموماً إلا لتأمين مستقبل طبقته 
وهيمنتها ولو كان ذلك ضد بعض من أعضائها». 

والحال أن «قوة أخرى» تتدخل هناء هذه القوة التي يبرزها 
مونتسکيو ي توزیع السلطات. «قوة» أخرى مغايرة لتلك التي کانت 
حظىی بتكريم النظرية السياسية: «قوة» جمهور الشعب الخحاضع 
للاستغلال الاقطاعي والذي كانت مهمة جهاز الدولة في الملكية المطلقة 
بالضبط هي الحفاظ عليه واستمراره. أما بورشنيف فقد جدد 
وک E‏ ا هذه الزاوية من المسألة وأظهر أن «التناقض 
الأساسي م يكن حينئذ بين الملكية u‏ والاقطاعيين. ولا بين النبالة 
والبرجوازية المندغمة بكتلتها ٤‏ نظام الاستغلال الاقطاعي والمستفيدة 
منه» بل بین النظام الاقطاعي فسه والحماهر الخاضعة لاستغلاله». إن 
هذا الصراع الأساسي ليس لديه بكل تأكيد لا رونق الصراعات الثانوية 
ولامنظرما E‏ نفس الأشكال. كان كل شيء بين الملك والنبالة 
والبرجوازية وض صراعا مستمرا دا طابع «سياسي وايديولوجي » . : 
يكن النقاش النظري مطروحا بين حمهور المستغلين والفلاحين الخاضعين 
للحقوق الاقطاعية والحرفيين الصغار وأصحاب الحوانيت والمهن الصغيرة 
ر مدن من ناحية والنظام الاقطاعي وسلطته السياسية من ناحية 
أخرى» بل الصمت والعنف. فقد كان صراعاً بين السلطة والبؤس 
حيث کان يحسم غالبا 1 بال خضوع وي فترات قصيرة جدا أخری 
ارد والسلاح . والجال أن ثورات الجوع هذه کانت دد دا ی 
ادن والأرياف خلال القرن السابح عشر الفرنسي کله حیث 4 یعرف 
کا انيا القرن السادس عشر حروبه وتوراته الفلاحية فحسب بل ر 
الدن. ضا لقد جرى قمع هذه الانتفاضات دون رحة. حينئذ تم 
أذراك ا من يعمل الملك والسلطة «المطلقة» و«جهاز الدولة». وإلى 
جانب من كانت تقف هذه «القوى» العتيدة التي شغلت مقدمة المسرح. 
ا ات بعضس «الأيام الشعبية» من الثورة» هذه الأيام الأول التي 


استطاعت احراز النصر» ووضعت بعض الخلل في النظريات 
والسلطات . 

إن امتياز هذه «القوة» الرابعة الى شغلت أفكار الآخرين لحد 
كبير» هو في كونها عدية التمثيل في الأدب السياسي لذلك الوقت إذا ما 
جاز التعبر. کان لاد من انتظار کاهن تعيس من «شمبانيا» مل 
ميسلييه الذي عرّى فولتير «وصيته» من كل انبهاراتها السياسية بعناية 
ٺم روسو کي يدخحل هذا الشعب. هذا «الشعب e‏ ي نصوص 
المناشر ولا نم ٤‏ مفاهيم النظرية السياسية ايرا ما قبل دلك فلم 
یکن له سوی وجود نظري عابر: کا هو الحال لدی مونتسکیو نفسه 
الذى بريد کیره تماما عن الاغان ا وکا هو الحال أ لدی 
فولتر والموسوعيين . لكن هذه القوة الرابعة موضوع الحهل والشغف 
والعنف هذه تغشى مع ذلك تحالفات الآخرين كالذكرىء كالنسيان: 
عن طريق الرقابة. أما السبب في كون هذه القوة غائبة عن العقود المتعلقة 
ها فهو أن هذه العقود كانت تهدف لتغييبها _ أو» وهذا يعود للأمر 
نفسه» لتکريس عبوديتها. 

يبدو لي أنه إذا ما أبقينا حاضراً في الأذهان هذه الطبيعة «الواقعية) 
للقوى المستحضرة من قبل مونتسكيو: لملك والنبالة و«البرجوازية» 
و«حثالة الشعب» فإن التفسبر العام هذا الاختيار السياسي وتأثيره 
بحظيان ببعض الاأيضاح . 

يسمح لنا هذا التحليل الواقعي بالافلات من مظاهر النظر 
إلى التاريخوكأنه استعادةللماضي وبشکل خاص بالافلات من وهم اعتقاد 
أن مونتسكيو هو «الداعية»» ولو بقناع» لقضية البرجوازية التي كتب ها 
الانتصار في ظل «الثورة». نحن ندرك ما تمثله هذه الغرفة السفلى 
الأثورة والمؤطرة بشكل جيد ضمن مشروع «دستور» على الطريقة 
الانكليزية"؟): هذه الحصة المتروكة لبرجوازية كانت تبحث عن مكان 


(4۹) «إن انكلترا حاليا هي البلد الأكثر حرية في العام . . . أما إذا أصبحت الغرفة السفلى 
هي أالسائدة فان سلطتها نصح لاحدودة وحطرة و حينئد وبنفس الوقت القوة 


٠ 
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ل n ٤‏ وعد عثورها عليه لعل تفکر اطلاقا 
«الأصلاحات») ا الي ا وکو زا نفسه باسمها: 
2 التشريم الجزائی» رمد الحرتب› كانت هله الأصلاحات 
لاتلزم حبنها مستقیل ا اضر إل حل م لدرحة أن 
فوشيو الذات الدي کان يعتىر التعذيب ارا ١‏ انسانا کان بريد ال 
يکون للنبلاء بکل الأحوال حكمتهم الطبقية : الغرفة العليا. إن ما بدا 
كانه يصع مونتسکيو في ضفب «البرجوازية» يبدو لي بالأحرى طا من 
قله جزئياً كأحاديث متعقّلة كانت لديه الشحاعة لقوها ج وف 
کاحتراز ماهر جدا هدفه هو رفد «الر جوازيه») بالضبط لقضيته وتضخيم 
المعارضة الاقطاعية بمساندة هذا ململ الصادر عن هذه «البرجوازية» . 
2 يقت رص ؛ لسا عیاب النظرة» احساسا وافغا ا بأهداف هذه 


لکن و ١‏ التحاي بس ابضا هم ET‏ مونتسکیو. 
ا ہل أن السلاح e ٤‏ لار ارجمين. 
الا کد ِن E‏ حتفي ٤‏ اتر ا من ا 
مید روسو في هة موقف يسمح ا سل فا لکن 

أن الفترة ما قبل الثورية کلها ندور بجزئها الاک «حول 
e‏ مونتسکيو» » ولقد أصبح هذا الاقطاعي عدو الانستداد طلا 

التنفيدذية ندل کول اللطهة الللاحدردة کا هي الا سد اللاك والبرلان» والقوة 

التنفرذيهة ت الف دې السلطة المحدودة) (ملاحظات حول انکلترا. وأردة ي 

«ديديو»» مونتسكيو ص )۴١‏ - ارجم أيضاً إلى امال امام للملكيات البدائية : «كان 

للملك فيها القوة التشريعية» (الكتاب الحادي عشرء الفصل .)١١‏ والحال أنه وما 
ال استلم التعت رمام التشريع حی صار بامکانه عند أقل بزوة» تېدیم الملكية كا 
نعل في كل مكان». ذلك أنه في ملكيات اليونان البطولية ء م يكن هناك حينها أي 
هئه للنالة م (الكتاب الحادي عشر » الفصل اللافن). إن ميل الخعبب ولو 
بأغيانةء غر مکن إذا إل دا وضع بي قلب السلطة التشريعية بتمثيل النبلاء. 
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اله لجميع خصوم النظام القائم . وبعودة فريدة للتاريخ بدا ذلك 
الذي كان ينظر صوب الماضي كأنه يفتح أبواب المستقبل. إنني أعتقد 
أن هذا التناقض يعود قبل كل شيء للطابع المتميز «بانعدام التزامن» في 
موقف مونتسکيو» لأنه کان يدافع عن فضيه «نظام جاوزه الزمن» فقد 
جعل من نفسه خصًا للنظام القائم الذي «توجب على اخرين تجاوزه». 
وبابداء كل التحفظات فإن الحال مع فكره هو كالحال مع انتفاضة 
النبلاء الى سبقت «الثورة» والتى استنتح «ماتييز» أنها سرعت حدوثها. 
يکن هو نفسه يريد سوى اعادة نبالة دات حقوفق مهددة تجاوزها 
الزمن. لكنه كان يعتقد أن التهديد منشؤه الملك. وبالواقع فهو بوقوفه 
ضد سلطة الملك المطلقة كان يد يد العون لاسقاط جهاز الدولة 
الاقطاعية الذي كان يشكل الدرع الوحيد للنبالة. لإي مخحطىء فيه 
معاصروه كثيرا» وكذلك الذين وصفوه على مثال هيلفسيوس أنه «ذو 
اقطاعية جدأ('*)» ومع ذلك فقد أشركوه في معاركهم . ليس مه 
جدا مصدر الضربات. إذا كانت تضرب نفس النقطة. وإذا كان 
س أن الخلف «الثوري» لمونتسكيو هو سوء تفاهم› فلاید مع ذلك 
من انصاف سوء التفاهم هذا بأنه لم يكن سوى «الحقيقة» بالنسبة لسوء 
تفاهم أول: هو الذي دفع مونتسكيو للمعارضة اليمينية في الوقت الذي 
باد ها فی 


)٠١(‏ «أملات أخلاقية» . أنظر كذلك رسالة إلى مونتسكيو ورسالة إلى سوران. 
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وإدا کال اند ي الختام من أستعادة الكلمات الأولىء فإني أقول 
عن هذا الرجل الذي انطل وحدا واف سا أراضي التاريخ 
الحديدة أ نه م یکن ينوي سوى العودة إلى الديار. أما الأرض المفتوحة 
التي يحييها ي اخر صفحة فقد كدت أنسى أنها أرض العودة. يا هذا 
امسار للعودة إلى المنزل! أفكار قدية بالية بعد عديد من الأفكار 
الجديدة. الماضي بعد الكثير من المستقبل. كا لو أن هذا المسافر 
المنطلق ذات يوم نحو الأقاصى» بعد أن قضى سنينا في المجهول وعاد 


إلى بيته» قد اعتقد أن الأزمنة قد توقفت. 


لکنه کان قد شى الطريق . 
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لتنولم 


يعيد هذا النص الاعتبار من کے ۷ا کک که وا می اک 
المفكرين والمنظرين الذين مهدوا بفكرهم للثورة الفرنسية (وهو التفسبر الشائم 
لمونشكيى وإغا من حيث هر المفكر الذي أحدث ثورة منهجية بصياغته وتطريره 
لحملة من المبادىء النظرية تعحورت حول فكرة انشاء فيزيقا اجتماعية ثتلك 
ماپجاً عاثل ناهج العلوم الطبيعية بحیٹ يسمح هما هدا ا منج بتفسبر الاجتماع 
الانساني وآلیاته يرا غلضياً. 


وإذا كان التوسبر يحدد هنا موقع مونتسکیو في تاريخ الفكر الأوري 
کاستمرار لدیکارت وهربز واسبینوزا إلا آنه يوضح أيفضا في نفس الوقت القطبعة 
المعرفية والنهجية التي قام ما نپا مونشکیيو مع أسلافه ترا بذلك السياسة 
والتاریخ » أو بالأاحری ih‏ السياسة والتاریخ کعلمین ا عن التصوراتثت 
الأخحلاقية والميتافيزيقية . 


غر أن التوسير يكشف لنا أيضاً عن السياسي في شخص مونتسكيوء أي 

عن الموقع الذي وقش فيه ف خحضم الصراعات السياسية ف عصره» کا بتوفقف 

مليا عند فهم مونتسګو لانواع الحکم وآشگاله وخصوصا الحكم الاستبدادي 

أو«نظام اللحظة» على حد تعر موتتسکیو لا من حيث هو شكل يعبر عن 

طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مجتمعات الشرق وإغا من حيث هر ديد 

قائم کان پراود الحكومات الملكية في أوروبا آنذاك. ولربا مازال هو الشبح الذي 
جول بحرية في أجواء العديد من متمعاتنا. 
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